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 تقديم
ما تتناول هذه المطبوعة موضوع السياسات الاقتصادية، وهي موجهة لطلبة العلوم الاقتصادية عمو      

 وبالتحديد لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة.
لم ندرس ونحلل محتويات هذا العمل بشكل معمق ومفصل ومتخصص لأن هذه مهمة الدراسات      

والأبحاث العلمية المتخصصة، كما أنها تمثل دعم بيداغوجي للطلبة حيث تحتوي على المواضيع التي 
لمية يحتاجها الطالب في هذه المرحلة، وهي دراسة شاملة ومبسطة وملخصة تمكنهم من اكتساب معارف ع

 في السياسات الاقتصادية المناسبة لتحقيق التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي.
ن محتوى هذه المطبوعة يعتمد على معارف علمية سبق تحصيلها م باستيعانلفت انتباه القارئ أن      

 خلال المقاييس التي تم تدريسها خلال الطور الأول من الدراسات الجامعية )ليسانس(.
 ي هذه المطبوعة على تسع فصول، يغطي الفصل الأول مفهوم السياسة الاقتصادية عبر تاريختحتو      

اسة ل السيالفكر الاقتصادي، أنواعها وأدواتها وأهدافها والمؤسسات الفاعلة. أما الفصل الثاني فإنه يتناو 
لسياسة الثالث يعرض ا. الفصل االمالية من خلال التطرق لمفهومها ونشأتها وأدواتها وأهدافها واتجاهاته

لرابع النقدية من خلال التطرق لمفهومها عبر الفكر الاقتصادي وأهدافها وأدواتها واتجاهاتها. الفصل ا
 اهاتهايحتوي على السياسة التجارية من خلال عرض مفهومها عبر الفكر الاقتصادي وأهدافها وأدواتها واتج

ا أدواتهالصناعية من خلال التطرق لمفهومها وأهدافها و  ومبررات كل اتجاه. الفصل الخامس يتناول السياسة
وع ومبرراتها. ويتناول الفصل السادس السياسة الزراعية، ماهيتها وأدواتها. الفصل السابع يغطي موض

ياسات سياسات الإصلاح الضريبي من خلال التطرق لمفهومها وأسبابها وأدواتها. الفصل الثامن يتناول الس
ت شرح مفهومي النمو والتنمية الاقتصادية وعرض النظريات الاقتصادية التي تناولالتنموية من خلال 

 دان شرقالتنموية مع أمثلة  لبعض التجارب التنموية لبل تالاستراتيجياالمفهومين، كما تناول هذا الفصل 
يفية آسيا. أما الفصل التاسع والأخير فقد تطرق بشكل مفصل  ومعمق لأهداف السياسة الاقتصادية وك

 تحقيقها باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية المناسبة.       
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 : السياسة الاقتصاديةالفصل الأول 
 

نتقد  وبروز أفكار الاقتصادي ج. م. كينز الذي ا 1929منذ حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية سنة      
ة أفكار  الاقتصاديين الكلاسيك  التي استبعدت دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحصرته في الحماي

عادة توازنه لإآلية ذاتية  -دهمسب اعتقاح-والعدالة والأمن والدفاع عن الدولة وذلك لأن للنشاط الاقتصادي 
اليد الخفية لآدم سميث وقانون المنافذ لساي(، وبعد عجز الاقتصاديات التي كانت تتبنى الفكر  )

ادي الاقتصادي الكلاسيكي عن تحقيق التوازن الاقتصادي بشكل آلي ظهرت أفكار الاقتصادي كينز التي تن
اسات ة توازنه والمحافظة عليه وذلك من خلال تطبيق سيبضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لإعاد

 معينة لتجاوز الأزمة.                  
سياسة ومن ثم ارتبط دور الدولة بالنشاط الاقتصادي وانتشر مفهوم التخطيط،  وهكذا برزت أهمية ال     

 صادي من أجل تصحيحالاقتصادية باعتبارها الوسيلة التي تمكّن الدولة من التدخل في النشاط الاقت
 الإختلالات التي تواجهه والمحافظة على توازنه.

 
 الفكر الاقتصاديتاريخ المبحث الأول : السياسة الاقتصادية من خلال 

 تولوجيايمكن تقسيم الإيديولوجيات الاقتصادية لدور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى قسمين الإيدي     
ر ا الفكالداعمة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتلك التي استبعدت هذا الدور، مع العلم أننا أهملن

 الاقتصادي الماركسي حيث لا مجال لمناقشة دور الدولة في الشؤون الاقتصادية لأنها هي التي تملك
 وسائل الإنتاج وبالتالي هي التي تنظم كل شيء.

 قتصادي الطبيعيالمطلب الأول : الفكر الا
 كيني، ظهر الفكر الاقتصادي الطبيعي )الفزيوقراطي( في فرنسا في القرن الثامن عشر بريادة فرنسوا     

 يستند هذا الفكر على مبادئ ترفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي نلخصها فيما يلي :
ي يحكمه من خلال القوانين معتقداتهم أن للمجتمع البشري نظام طبيع النظام الطبيعي : من أبرز -

ب ها يسبالطبيعية الإلهية التي لا يمكن تغييرها لأن الله قدرها للبشر من أجل إسعادهم وأن أي تدخلا في
 خللا، هذه القوانين تحكم جميع نواحي الحياة بما فيها الحياة الاقتصادية.

 ط اقتصادي.كل فرد من أفراد المجتمع ممارسة أي نشالالحرية الاقتصادية : يحق  -
دم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: يعتبر الفكر الطبيعي أن ثروة المجتمع تتكون من الإنتاج ع -

ل سن الزراعي لذا أعطى لهذا القطاع أهمية كبيرة واعتبره أساس النظام الاقتصادي ودعا لحمايته من خلا
 ن.ة والأمبالأشغال العامة أو توفير الحمايقوانين، لكن دون تدخل الدولة إلا في حدود ضيقة كقيام الدولة 
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 المطلب الثاني : الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
 استبعد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي دور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اعتبر أن الظواهر     

 بدون حاجةالاقتصادية تحكمها قوانين موضوعية حقيقية، وأن التوازن الاقتصادي يحدث بشكل تلقائي و 
نشاط لتدخل الدولة وذلك من خلال "اليد الخفية " التي أشار إليها الاقتصادي آدم سميث والتي تنظم ال

 وقانون المنافذ لـلاقتصادي ج. ب. ساي الذي بموجبه العرض يخلق الطلب بحيث الاقتصادي بشكل آلي،
ستوى وبالتالي يحدث التوازن على مكل زيادة في الإنتاج سوف تخلق زيادة مساوية لها في الدخل النقدي 

 الاقتصاد ككل بشكل آلي ومنه عدم إمكانية حدوث الخلل على المستوى الكلي.
وظائف بالنسبة للفكر الاقتصادي الكلاسيكي فإن دور الدولة يقتصر على الدولة الحارسة من خلال ال     

 التالية :
 ن الداخلي.تحقيق الأمالدفاع عن الدولة من الأخطار الخارجية و  -
 تحقيق العدالة. -
 حة.لتكفل بالأنشطة ذات المصلحة العامة والتي لا يمكن للأفراد القيام بها مثل التعليم والتدريب والصا -

 المطلب الثالث : الفكر الاقتصادي التجاري
مبدأ ساد الفكر الاقتصادي التجاري بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر وقد نادى في البداية ب     

 الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لكن مع مطلع القرن السابع عشر وظهور
تدخل  يون ينادون بضرورةالسائدة وأصبح التجار  ةالإيديولوجيالنزاعات التجارية وانتشار الفوضى تغيرت 

ن ملفضة( الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية من أجل تعظيم الثروة التي تتكون من المعدن النفيس )الذهب وا
 ستعمارخلال تشجيع الصادرات وتقليل الواردات، والاستغلال الأمثل لمناجم الذهب والفضة، واللجوء إلى ا

 ع قيود على التجارة الخارجية.الدول التي تملك مناجم الفضة والذهب، ووض
وتها وهكذا أصبح للدولة دور في النشاط الاقتصادي من خلال العمل على زيادة قوة الدولة ورفع ثر      

 المتكونة من المعدن النفيس. 
 الفكر الاقتصادي الكنزي : الرابعالمطلب 

ير تأكد قصور الفكر وانتشار البطالة بشكل كب 1929بعد حدوث أزمة الكساد الكبرى لسنة      
الاقتصادي الكلاسيكي الذي ادعى أن توازن النشاط الاقتصادي يحدث بشكل تلقائي  وبالتالي استبعد تدخل 
الدولة  في الحياة الاقتصادية. هذه الوقائع جعلت ج. م. كينز ينتقد الفكر السائد ويعارضه وينادي بضرورة 

ة توازنه في مؤلفه "النظرية العامة" حيث قدم تفسيرا تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل إعاد
للتوازن والاختلال، وأعطى وصفا للسياسة الاقتصادية لمواجهة هذه الإختلالات وقد ركز على التشغيل 
الكامل من خلال إتباع سياسات معينة للخروج من الأزمة، مثل إقامة مشاريع كبرى عامة لتحريك النشاط 
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الركود وذلك عن طريق الإنفاق العام باعتباره الآلية التي تنشط الدورة الاقتصادي وتخليصه من 
 الاقتصادية.

 وهكذا تزايد دور الدولة وأصبح لها وظائف أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي.    
  

 المبحث الثاني : مفهوم السياسة الاقتصادية
ار استقر  سة العامة للدولة تنتهجها بغية الحفاظ علىتعتبر السياسة الاقتصادية أداة من أدوات السيا     

فت النشاط الاقتصادي وتوازنه، وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر هدف كل المجتمعات مهما اختل
 الأنظمة الاقتصادية والإيديولوجيات والحقبات الزمنية.

لك ية والاستقرار الاقتصادي وذلذلك أصبحت الحكومات على وعي تام بمسؤولياتها في تحقيق التنم     
تي بالتدخل في النشاط الاقتصادي بشتى أدوات السياسة الاقتصادية خاصة بعد التقلبات الاقتصادية ال

 أصبحت تميز الاقتصاد العالمي.
 السياسة الاقتصادية نشأة:  الأولالمطلب 
نى وعجز اقتصاديات البلدان التي كانت تتب 1929بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية  سنة        

نه أالاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تستبعد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وترى  ةالإيديولوجي
ة ة ذاتييقتصر على حماية الحدود والأمن الداخلي والعدالة والدفاع عن الدولة وأن للنشاط الاقتصادي آلي

اصة خلتخلي على مفهوم الدولة الحارسة وانتشار مفهوم الدولة المتدخلة، تجعله متوازنا، اتضح ضرورة ا
لدولة ابعد  بروز أفكار عالم الاقتصاد كينز في ثلاثينات القرن العشرين التي كانت تنادي بضرورة تدخل 

دي صالاقتفي النشاط الاقتصادي باستخدام سياسات معينة لإعادة توازنه. وهكذا ارتبط دور الدولة بالنشاط ا
 وبرز مفهوم السياسة الاقتصادية.

 المطلب الثاني : تعريف السياسة الاقتصادية
ها في ظل الاقتصادية التي تعمل ةالسياسة الاقتصادية هي الإجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئ     

مختلفة ائل الالوحدات الاقتصادية، كما تعرّف بأنها كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوس
د التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، والبحث عن أفضل الطرق التي تساع

 على تحقيق هذه الأهداف. 
ا بينهم فها آخرون بأنها عبارة على مجموعة الأدوات والأهداف الاقتصادية والعلاقات المتبادلةويعر      

 بحيث الدولة هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه السياسة.
في  كما يعتبرها البعض الآخر بأنها تصرف عام للسلطة العمومية واع ومنسجم وهادف يتم القيام به    

 مجال اقتصادي يتعلق بإنتاج أو تبادل أو استهلاك السلع والخدمات وتكوين رأس المال. 
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تحقيق  تعرف كذلك  بأنها إحدى مكونات السياسة العامة التي تتكون من جزئيات متكاملة من أجل    
 أهداف معينة اقتصادية واجتماعية.

 من خلال هذه التعريفات يمكن استنتاج التعريف التالي : السياسة الاقتصادية هي إحدى مكونات    
ل السياسة العامة، تتكون من مجموعة من الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها الدولة من خلا

صادية التجارية في ميدان اقتصادي معين، من أجل تحقيق أهداف اقتالسلطات العمومية المالية والنقدية و 
 لأجل.واجتماعية محددة باستخدام الأدوات والوسائل المناسبة خلال فترة زمنية معينة طويلة أو قصيرة ا

 المطلب الثالث : تصنيف السياسات الاقتصادية
 يمكن تصنيف السياسات الاقتصادية حسب عدة معايير :     

 : سياسة ظرفية وسياسة هيكلية.الهدف 
 الوسائل : سياسة موازنية ) سياسة مالية( وسياسة نقدية  وسياسة تجارية.

 : سياسة تركز عل الطلب وسياسة تركز على العرض. تالاستراتيجيا
كل المذاهب الاقتصادية : سياسة لبرالية لامركزية تدخلية بشكل غير مباشر وسياسة تدخلية مركزية بش

 مباشر.
 السياسة الاقتصادية الظرفيةولا : أ

رفية  ية الظلاسترجاع التوازنات الاقتصادية الجزئية في الأجل القريب تستخدم الدولة السياسة الاقتصاد     
 من خلال مجموعة من الأدوات التي لا تخرج عن دائرة السياسات النقدية والمالية والتجارية.

 ر التالية :يمكن تلخيص هذه الأدوات في العناص     
 وذلك بخفض ،سياسة الضبط : تتمثل هذه الأداة في المحافظة على التوازن العام للنشاط الاقتصادي -

ل التشغي فظة على توازن ميزان المدفوعات وتحقيقمعدلات التضخم والعمل على استقرار العملة  والمحا
 الكامل.

 سياسة الإنعاش : إعادة إطلاق الآلية الاقتصادية باستخدام العجز الموازني وذلك  برفع النشاط -
 الاقتصادي عن طريق  تحفيز الاستثمارات، وتقديم تسهيلات القروض، ورفع الأجور والاستهلاك.

ر عن سياسة الانكماش : تستخدم هذه السياسة لتقليص النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض الأسعا -
 طريق الاقتطاعات الإجبارية من الدخل وتجميد الأجور وتقليص الكتلة النقدية.

ياستي سياسة التوقف ثم الذهاب : هذه السياسة اعتمدت في بريطانيا، تتميز بالتناوب المتسلسل  بين س -
 تعكس بنية الجهاز الإنتاجي. ةالإنعاش والانكماش حسب آلية كلاسيكي

 تصادية الهيكليةالسياسة  الاقثانيا : 
وتتمثل  ، السياسة الاقتصادية الهيكلية تتشكل أساسا من السياسات الصناعية والزراعية والاجتماعية       

حداث تحولات تغيير جميع  في تغيير هيكل وبنية الاقتصاد ككل في الأجل البعيد، أي هياكل المجتمع وا 
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وجعل كافة الهياكل الاجتماعية والاقتصادية تنمو  ،عميقة وجذرية فيه من حيث أحجامها ومهامها وأنشطتها
بشكل تدريجي من أجل تحسين الفعالية والأداء المستمر للجهاز الإنتاجي بغية رفع الأداء الاقتصادي 

 .الكلي
، فسةالمناطير آلية السوق والخوصصة وسيادة قانون قبليا من خلال تأ في البلدان المتقدمة يتم هذا    

 دعم البحوث والتنمية ودعم التكوين. وبعديا من خلال 
ت التثبيت ن السياسات الاقتصادية الهيكلية لديها تنقسم إلى قسمين : سياساة فإأما في البلدان النامي    

 وسياسات التصحيح الهيكلي.
 يمكن تلخيص مبررات السياسة الاقتصادية الهيكلية في العناصر التالية :      

لى علتي تعتمد ولوجيا ايدالإيالمتدخلة أدى إلى انتشار  ةالإيديولوجيراكية وتراجع انهيار المجتمعات الاشت -
 قتصاديات هذه البلدان.إلى ضرورة تعديل هيكلي لا اقتصاد السوق مما أدى

 ية.تراكم مشاكل البلدان النامية وتفاقم المديونية ألزم البلدان النامية بإجراء تعديلات هيكل -
 يق السياسة الاقتصادية الهيكلية نلخصها في العناصر التالية :أما مجالات تطب      

عادة هيكلة القطاع العام. -  الخوصصة وا 
مشاريع يؤدي إلى تغيير الهياكل الالاستثمار الأجنبي المباشر من خلال فرض نوع جديد من  -

 .ةالاقتصادي
 تحرير الأسعار من خلا ل إلغاء الدعم. -
 من خلال عدم وضع قيود على الصادرات والواردات.تحرير التجارة الخارجية  -
 إصلاح القطاع المالي من خلال تعديل الآليات التي تسمح بتحصيل الإيرادات. -
 في الجدول التالي.الفروقات  بين السياستين الظرفية والهيكلية  أهمعموما يمكن تلخيص    
 

 كليةالفروقات  بين السياستين الظرفية والهي أهم:  1جدول رقم 
 السياسة الهيكلية السياسة الظرفية معايير التفرقة

 أجل بعيد أجل قصير المدة
 تغيير جذري للاقتصاد الوطني توازنات جزئية الهدف
 نوعية كمية الآثار

 المصدر : إعداد الأستاذة
 
 



 عيدةالدكتورة نيس س                     محاضرات في مادة السياسات الاقتصادية   

 

8 

   

 أهداف السياسة الاقتصادية والمؤسسات الفاعلةالمبحث الثالث : 
ختلف سياسة اقتصادية هو تحقيق الرفاهية العامة لأفراد المجتمع غير أن هذا يالأساسي لأي الهدف     

 إليها من بلد إلى آخر لاختلاف طبيعة البلدان واختلاف النظم والإيديولوجيات ومرحلة التنمية التي وصل
طات سلالبلد، لكن يوجد أهداف مشتركة بين غالبية السياسات الاقتصادية  يتم تحقيقها من طرف مختلف ال

 العمومية والمهنية تصب كلها في تحقيق التوازن الكلي للنشاط الاقتصادي.
 المطلب الأول : أهداف السياسة الاقتصادية

ثل يمكن تلخيص أهم  أهداف السياسة الاقتصادية فيما يسمى "بأهداف المربع السحري لكالدور" وتتم   
 فيما يلي : 

لحقيقي الاقتصادي يعني حدوث زيادة مستمرة لمتوسط الناتج الداخلي االنمو الاقتصادي : النمو   تحقيق -
يكون  الفردي والذي يقاس بقسمة الناتج الداخلي الحقيقي الوطني على عدد السكان، لتحقيق ذلك ينبغي أن

دل معدل نمو الناتج الحقيقي الداخلي أكبر من معدل النمو الديموغرافي. حسب كالدور يجب أن يبلغ مع
 .%6و %5بين  الاقتصاديالنمو 
نيات يعتبر هذا الهدف من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، لا يتحقق إلا إذا كان البلد يملك إمكا    

 متزايدة لإنتاج السلع والخدمات. 
ك يها وذلفالاستخدام الكامل : التشغيل الكامل لكل الطاقات الإنتاجية  والتي تعتبر العمالة أهم عنصرا  -

وفير فرص عمل لكل فرد راغب وقادر عن العمل، أي تحقيق أقصى ما يمكن من التوظيف من خلال ت
النمو  . برفع مستوى العمالة يرتفع الإنتاج ومن ثم يرتفع معدل(%0) والعمل عند أدنى مستوى من البطالة

على  لسلبياأثير الاقتصادي، لأن تزايد معدلات البطالة يعني تزايد الطاقات الإنتاجية العاطلة وبالتالي الت
 النمو الاقتصادي، ناهيك عن الآثار السلبية الاجتماعية والنفسية للبطالة. 

ازن التوازن الخارجي : من الأهداف التي تسعى السياسة الاقتصادية تحقيقها هي العمل على تحقيق تو  -
كون لذي يتاان المدفوعات في العلاقات الدولية الاقتصادية مع العالم الخارجي والتي يعبر عليها بتوازن ميز 

 من الصادرات والواردات وتدفقات رؤوس الأموال. يتمثل هدف السياسة الاقتصادية في هذا المجال في
 قد عبرتعظيم الصادرات والعائد منها لتفادي المشاكل الاقتصادية مثل المديونية وتخفيض قيمة العملة، و 

يكون  ت كنسبة من الناتج الداخلي الخام الذي يجب أنكالدور عن التوازن الخارجي بفائض ميزان المدفوعا
 . %2في حدود 

استقرار المستوى العام للأسعار : إن الارتفاع الدائم في المستوى العام للأسعار يؤدي إلى تدهور قيمة  -
العملة  )التضخم ( وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية ومن ثم انخفاض الاستهلاك وحدوث حالة من الكساد 

يث ينخفض الاستثمار والإنتاج وتنتشر البطالة، ويصاب الاقتصاد بأضرار جسيمة تؤدي إلى انخفاض ح
ن كان يتعارض مع أهداف أخرى  معدل النمو الاقتصادي، لذا فان التحكم في التضخم يعتبر أولوية حتى وا 
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النسبة المثلى للتضخم فإن الاقتصادي كالدور يعتقد أن  وهكذامثل التشغيل الكامل )منطق منحنى فيلبس(. 
 ينبغي أن تكون معدومة. 

وس يلخص عالم الاقتصاد كالدور الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية في شكل بياني رباعي الرؤ     
 حيث كل رأس يمثل هدفا من الأهداف الأربعة.

انت كيمكن قياس أثر السياسة الاقتصادية لأي بلد بربط مختلف المحاور المكونة للمربع، حيث كلما     
لى مساحته أكبر كلما دل ذلك على فعالية السياسة الاقتصادية المنتهجة، وكلما اتجهت رؤوس المربع إ

 الداخل كلما كان الوضع الاقتصادي صعب.
 لمربع السحري لكالدور. والشكل التالي يعبر على أهداف ا   
    

 : أهداف المربع السحري لكالدور 1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعداد الأستاذة : المصدر
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 المطلب الثاني  : المؤسسات الفاعلة
ط لها كما ورد سابقا فإن السياسة الاقتصادية إجراءات وقرارات وتدابير في المجال الاقتصادي  يخط    

ة، الماليوتنفذ وتتابع من طرف الدولة ممثلة بمختلف السلطات العمومية المركزية وغير المركزية النقدية و 
يذ د وتنفقع على عاتقها مسؤولية إعداوالمؤسسات المهنية، لذا فإننا نميز بين مجموعة من المؤسسات التي ي

 ومتابعة السياسة الاقتصادية نلخصها فيما يلي :
 لمتعلقةالسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي الذي يعتبر بنك الدولة وبنك البنوك، يتخذ الإجراءات ا -

 لنشاطضيه وضعية ابالمجال النقدي من خلال  تأثيره على الكتلة النقدية المتداولة في السوق حسب ما تقت
 الاقتصادي.

مجال لقة بالالسلطة المالية ممثلة بالإدارة الجبائية المركزية وغير المركزية التي تتخذ الإجراءات المتع -
 المالي )الإيرادات والنفقات( من خلال تأثيرها على الطلب الكلي والعرض الكلي.

جعلها التي قد تضغط على السلطات العمومية وتالجمعيات المهنية المنظمة ممثلة بنقابات أرباب العمل  -
 تعيد النظر في بعض القرارات، والغرف التجارية والصناعية.

داخلي الحكومة المركزية وغير المركزية من خلال وظائفها التقليدية كإقامة العدالة وتحقيق الأمن ال -
 لسياسةانها لا يمكن إعداد وتطبيق وحماية الحدود، وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية  التي بدو 

 الاقتصادية. 
 

 هاالسياسة الاقتصادية وأدواتالمبحث الرابع : أساليب إعداد 
عينة، لا يمكن تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية بكفاءة إلا بعد تنظيم وتخطيط مسبق بإتباع خطوات م   

 وباستعمال الأدوات المناسبة في الوقت المناسب. 
 الأول : أساليب إعداد السياسة الاقتصاديةالمطلب 

 :  لتاليةاالسياسة الاقتصادية لابد من إتباع أسلوب معين يتكون من الخطوات  ذلنجاح عمليه إعداد وتنفي   
 على كل تحديد الأهداف : لابد من تحديد وتعريف المشكلة التي تريد الدولة إيجاد حل لها وذلك بالتعرف -

رفة وتحليلها. مثلا لمواجهة مشكلة التضخم ينبغي تحديد نوع التضخم وتحليله ومعالظروف المحيطة بها 
 أسبابه ومن ثم تحديد الهدف من وراء معالجة مشكلة التضخم.

وضع ترتيب تدريجي للأهداف : في بعض الأحيان تكون الأهداف غير منسجمة يصعب ترجمتها إلى  -
 نفإ اليستلزم أهداف أخرى أولية لتحقيقه. على سبيل المث ن الهدف المحددفإ سياسة واضحة، وأحيانا أخرى

ي فتخفيض معدل الربح قد يساعد في تقليص الفوارق لكنه يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى إحداث أزمة 
 النظام الذي يعتبر الربح أساس الاستثمار.
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من سياسة، على   ثرتحديد السياسات البديلة : من أجل ضمان تحقيق الهدف المحدد يجب إعداد أك -
عدة أساليب لتحقيق  ذك، فقد  نستخدم يمكن إيجاد  سبيل المثال إذا كان الهدف هو معالجة التضخم

لعام امعينة  لامتصاص الكتلة النقدية الفائضة أو تخفيض الإنفاق ية من خلال فرض ضرائب السياسة المال
 لتخفيض العرض النقدي.أو الاثنين معا، أو السياسة النقدية من خلال أدواتها 

ترتب تتحليل السياسات البديلة : دراسة وتحليل دقيق لكل البدائل المقترحة وتحديد الآثار التي سوف  -
بية الايجاو للحل المقترح بغية معرفة الآثار السلبية  ةعلى ذلك، كما ينبغي دراسة وتحليل الخلفية التاريخي

ية ئمة السياسة المختارة للظروف الاقتصادية والاجتماعللحل المطبق في الماضي، وعند التأكد من ملا
 والسياسية الحالية يتخذ قرار بتبني هذه السياسة.

 المطلب الثاني : أدوات السياسة الاقتصادية
دية لاقتصامن خلال التعريف الذي ورد سابقا نستنتج أن الأدوات التي تستخدمها الدولة لإعداد السياسة ا   

الية مجموعة من السياسات الفرعية التي تتكفل بها السلطات العمومية النقدية والم وتنفيذها تتشكل من
 والتجارية، لذا فقد أجمع علماء الاقتصاد على وجود ثلاث سياسات رئيسية تستخدمها الدولة من أجل

 تصحيح مسار النشاط الاقتصادي : السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية.
يمكن إيجاد سياسات اقتصادية أخري فرعية مرتبطة بقطاعات معينة وتستخدم إحدى السياسات  كما    

 الرئيسية، مثل السياسة الصناعية والسياسة الزراعية.
ك من راد وذلالسياسة المالية : ترتبط السياسة المالية ارتباطا وثيقا بالتصرفات الاقتصادية اليومية للأف -

ا ستخدمهتمنه، لذلك تعتبر أداة هامة  ننها ومجالات الإنفاق العام الذي يستفيدو خلال الضرائب التي يدفعو 
سة السيا الدولة من أجل إدارة النشاط المالي بالطريقة التي يتطلبها وضع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف

 الاقتصادية لفترة معينة. 
ركزي( لبنك المالنقدية التي تمكّن السلطة النقدية ) االسياسة النقدية : ترتبط السياسة النقدية بالمعطيات  -

اط ع النشممن التأثير على الكتلة النقدية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات بما يتلاءم 
 الاقتصادي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية لفترة زمنية محددة.

لأخرى، معطيات العلاقات التجارية للدولة مع البلدان االسياسة التجارية : ترتبط السياسة التجارية ب -
الجة وتتمثل في مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة بغرض التأثير على الصادرات والواردات بغية مع

 الاختلال في ميزان المدفوعات. 
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 : السياسة الماليةالفصل الثاني 
 
 

لم عمع مجيء كينز والانقلاب الذي حدث في النظرية الاقتصادية الكلية التي أسست دعائم جديدة في    
 الاقتصاد، زادت أهمية استخدام السياسة المالية في صنع القرارات الاقتصادية في كل الدول.

ور بعدما كانت السياسة المالية محايدة في ظل الاقتصاد الكلاسيكي، وبعد التحول الذي طرأ على د   
عشرين الدولة في النشاط الاقتصادي جراء الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في ثلاثينيات القرن ال

قتصاد التوازن على مستوى الاوبروز أفكار كينز التدخلية أصبح للسياسة المالية دورا ايجابيا في تحقيق 
 الكلي.  

 
 السياسة الماليةمفهوم المبحث الأول : 

الية ات المالسياسة المالية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الظرفية تستخدمها الدولة من خلال السلط      
 ولة.من أجل تصحيح الخلل في النشاط الاقتصادي مستخدمة العناصر المكونة للموازنة العامة للد

 المطلب الأول : نشأة السياسة المالية
دي ظهر مصطلح السياسة المالية مع ظهور الفكر الاقتصا قدبالنسبة للفكر الاقتصادي والمالي ف      

يت المال، التي تعني حافظة النقود أو ب ""Le fiscحيث تم اشتقاقه من الكلمة الفرنسية  االتقليدي في أوروب
لعامة لهذا فإن هذا المصطلح كان مرادفا لمصطلح المالية العامة المحايدة التي تهتم بدراسة النفقات ا

 والإيرادات العامة وسياسة الدين العام.
 لحصولفية اهذا المفهوم ينصب على كيفية إشباع الحاجات العامة للدولة التي تتطلب إنفاقا عاما وكي    

وازنة على الموارد التي تمول هذا الإنفاق، ومن ثم ركز علماء الاقتصاد الغربيين آنذاك على مبادئ الم
مي العال العامة وضمان توازنها )تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة(. لكن بعد حدوث أزمة الكساد

الية فن هانس تغير مفهوم مصطلح السياسة  الموانتشار أفكار عالمي الاقتصاد ج. م. كينز وال 1929سنة 
ادات وأصبح مرتبط بمجهودات الحكومة لتحقيق الاستقرار وضمان توازن النشاط الاقتصادي باستخدام الإير 

 العامة والنفقات العامة.
 ية أولولكن الفكر العربي الإسلامي سبق الفكر الاقتصادي الغربي بقرون حيث تعتبر الدولة الإسلام     

ادية فعالة تستخدم بغية كوسيلة اقتص -لنفقاتالإيرادات وا-من استخدم الموازنة العامة بجميع مكوناتها 
 زيادة الإنتاج ونمو الاقتصاد نموا حقيقيا متوازنا في كل قطاعات النشاط الاقتصادي.
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ي فيادة ؤدي إلى ز لقد حث عالم الاجتماع العربي العلامة ابن خلدون على ترشيد الإنفاق العام كي لا ي    
ة إلى من جه الضرائب لتغطية الإنفاق المتزايد لأن هذا الأخير يغري الدولة لزيادة الإنفاق الجاري مما يؤدي

حدوث التضخم، ومن جهة أخرى لا يمكن للدولة بعد ذلك التراجع بخفض الإنفاق لاعتبارات اجتماعية 
 وسياسية.  

 تعريف السياسة الماليةالمطلب الثاني : 
دولة ذها اللقد عرفت السياسة المالية بأنها مجموعة القواعد والأساليب والوسائل والإجراءات التي تتخ     

 سياسيةلإدارة النشاط المالي بأكبر كفاءة ممكنة، لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وال
يله ئل تمو لعام للإنفاق العام وتدبير وساخلال فترة معينة. أي الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في التخطيط ا

 كما يظهر في الموازنة العامة للدولة. 
ف ق أهداكما عرفت بأنها مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة من أجل تحقي    

 محددة.
ن القواعد  من خلال ما سبق يمكن استنتاج التعريف التالي : السياسة المالية هي مجموعة م    

ر ة( للتأثيالعام والإجراءات المتعلقة  باستخدام الأدوات المالية )الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة
 لمرغوبعلى متغيرات الاقتصاد الكلي كالاستثمار والإنتاج والاستهلاك والادخار بغية تجنب الآثار غير ا

تصادية والاجتماعية بما يتلاءم مع وضعية النشاط فيها على هذه المتغيرات، وتحقيق الأهداف الاق
 الاقتصادي خلال فترة معينة.

 المطلب الثالث : أهداف السياسة المالية
 يمكن تلخيص أهداف السياسة المالية في العناصر التالية :      

ر ستثماوالا التوازن العام : تحقيق التوازن بين مجموع الإنفاق الوطني )إنفاق الأفراد على الاستهلاك -
جميع والإنفاق العام( وبين مجموع الناتج الوطني بالأسعار الثابتة في مستوى يسمح بالتشغيل الكامل ل

 عوامل الإنتاج. 
، التوازن الاقتصادي : إحداث توازن بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل -

ة الحدي جة عن النشاط الاقتصادي للقطاع العام مع المنافعيتحقق ذلك عندما تتعادل المنافع الحدية النات
 التي تقتطعها الحكومة بتحصيل إراداتها من الأفراد، أي استغلال إمكانيات المجتمع على أحسن وجه

 لتحقيق أقصى حد من الدخل الوطني.
جل أة من اسة الماليالتوازن الاجتماعي : تتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني باستعمال أدوات السي -

 تحقيق العدالة الاجتماعية وأحسن مستوى من الرفاهية لأفراد المجتمع في حدود إمكانياته.
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ات بالصف التوازن المالي : الاستخدام الأمثل لموارد الخزينة العامة بحيث يجب أن يتسم النظام الضريبي -
 صلحة المكلف بالضريبة من حيث عدالةالتي تجعله يلبي احتياجات الخزينة العامة من جهة، ويلاءم م

 التوزيع ومواعيد الجباية  من جهة أخرى. كما أن القروض لا تستخدم إلا لأغراض استثمارية.
كن لتجدر الإشارة أنه قد تتعارض هذه الأهداف مع بعضها البعض ولا يمكن تحقيقها في الوقت ذاته،    

 هناك ترتيب منطقي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار)الترتيب أعلاه( .
 

 المبحث الثاني : أدوات السياسة المالية
يرادات ة والإتتكون أدوات السياسة المالية من العناصر المكونة للموازنة العامة للدولة، النفقات العام     

ض العامة والموازنة العامة. تستخدم هذه الأدوات من خلال زيادة أو تقليص النفقات، زيادة أو تخفي
 .الضرائب، استحداث فائض أو عجز في الموازنة العامة )الدين العمومي(

 مفهوم النفقات العامة وآثارها الاقتصادية على متغيرات الاقتصاد الكليالمطلب الأول : 
 أولا :  مفهوم النفقة العامة

اع دف إشبالنفقة العامة هي مجموع الأموال التي تقوم الدولة بصرفها خلال فترة زمنية معينة )سنة( به    
عدة لييز بين عدة أنواع للنفقات العامة وهذا تبعا حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه، يمكن التم

 معايير.
 ثر النفقات على الدخل الوطنيمعيار أ -1

 استنادا إلى هذا المعيار نميز بين النفقات العامة الحقيقية والنفقات العامة التحويلية.     
ع حصول سلدولة مقابل ال: تتكون هذه النفقات من الأموال التي تصرفها ال  النفقات العامة الحقيقية -أ

 وخدمات ورؤوس أموال، هذا النوع يؤثر بشكل مباشر على الدخل الوطني حيث يؤدي إلى زيادته.
النفقات  تقسم هذه النفقات بدورها إلى نفقات عامة جارية ونفقات عامة استثمارية أو نفقات التجهيز ،    

. أما ر والرواتب ومشتريات السلع الاستهلاكيةالجارية تساعد على ضمان سير الإدارات العامة مثل الأجو 
فير ة  كتو النفقات الاستثمارية تتكون من الأموال التي تصرفها الدولة من أجل الحصول على السلع الرأسمالي

المعدات والتجهيزات والإنفاق على مشروعات رأس المال الاجتماعي لإقامة المستشفيات والمؤسسات 
 ..الخ. التعليمية وشبكة الطرقات...

شراء سلع أو خدمات أو رؤوس  هذا النوع من الإنفاق لا يترتب عليه:  النفقات العامة التحويلية  -ب
لذا لا يؤثر عل الدخل الوطني فهو عبارة على عملية تحويل جزء من هذا الأخير من بعض الفئات  أموال

الاجتماعية ذات الدخل المرتفع إلى فئات اجتماعية أخرى محدودة الدخل، أي تحويل القدرة الشرائية من فئة 
ساعدات الاقتصادية اجتماعية إلى أخرى ومن ثم فإن الدخل الوطني يبقى ثابتا، مثل الإعانات والم
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نما إلى  والاجتماعية التي تقدم للإفراد والمؤسسات. وهكذا فإن هذا النوع لا يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني وا 
 إعادة توزيعه.

والنفقات  نميز بين النفقات العامة التحويلية الاقتصادية مثل إعانات تدعيم أسعار السلع الضرورية،      
 اعية مثل تعويضات البطالة والضمان الاجتماعي. العامة التحويلية الاجتم

  معيار الدورية -2 
 ة.استنادا إلى هذا المعيار نميز بين النفقات العامة العادية والنفقات العامة غير العادي      

 جدد بشكل دوري كل فتر زمنية معينة،تتكون من النفقات التي تتكرر وتت:  النفقات العامة العادية -أ
 تنبؤ بها  مثل تسديد مستحقات الأجور والرواتب.ويمكن ال

ثنائي ليس له وتيرة تجدد محددة، يحدث بشكل است هذا النوع من النفقات النفقات العامة غير العادية : -ب
 ولا يمكن التنبؤ به مثل الإعانات التي تقدمها الدولة في حالة الكوارث الطبيعية.

 معيار الهدف من النفقة  -3
النفقة و   اعتمادا على هذا المعيار يمكن تصنيف النفقات العامة إلى ثلاثة أنواع : النفقة الإدارية      

 الاقتصادية  والنفقة الاجتماعية.
ارية غيل المرافق الحكومية الإد: يتشكل هذا النوع من الإنفاق الضروري لسير وتش النفقات الإدارية  -أ

 ت. لسفاراامثال نفقات الجماعات المحلية ونفقات مراكز الشرطة ونفقات والأمنية والدبلوماسية، على سبيل ال
ه الدولة بغية تحقيق أهداف : هذه النفقات تتكون من الإنفاق الذي تجري النفقات الاقتصادية  -ب

 اقتصادية، كتحفيز وتشجيع استثمارات المشاريع الخاصة، أو تدعيم بعض المنتجات.
يم لاجتماعي مثل نفقات قطاعات التعلون هذا النوع من النفقات ذات الطابع االنفقات الاجتماعية : يتك -ج

 والتكوين والصحة والإسكان والإعانات النقدية الاجتماعية. 
 على متغيرات الاقتصاد الكلي الآثار الاقتصادية للنفقات العامة ثانيا : 

  الاستهلاك -1
من و المجتمع من خلال تدعيم الدولة للسلع والخدمات، تؤدي النفقات العامة إلى زيادة استهلاك       

 التي تستوعب عمالا –ن رأس المال الاجتماعي لتي تكوّ ا -خلال الإنفاق على إنشاء مشاريع البنية التحتية 
لى إبدورها  توجهلاستهلاك، وكذلك من خلال إعانات البطالة والمعاشات التي تنفق على ايتقاضون أجورا 

 الاستهلاك.
من ثم رفع ن النفقات العامة تؤثر على الطلب الكلي وبالتالي على الاستخدام والدخل الوطني و وهكذا فإ     

 معدلات النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
  الإنتاج -2
 ية :لدراسة  تأثير النفقات العامة على الإنتاج ينبغي التمييز بين ثلاث أنواع للنفقات الإنتاج    
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ة في ومن ثم إحداث زيادة مباشر  المال العينيس إلى تكوين رأتؤدي التي الرأسمالية امة العالنفقات  -
 ادي.دلات النمو الاقتصالإنتاج وبالتالي زيادة الناتج الداخلي الخام وارتفاع معالطاقة الإنتاجية و 

 النفقات المخصصة لإنتاج الخدمات العلمية والطبية التي تتشكل منالنفقات العامة الاجتماعية  - 
اجية ن الإنتتؤدي إلى تكوين رأس المال البشري وبالتالي رفع وتحسيوالتكوينية والثقافية والتعليمية، والتي 

 ومنه زيادة الإنتاج.
بالتالي و سي إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياالتي تؤدي النفقات العامة على الدفاع والأمن والعدالة  -

 رفع الطاقة الإنتاجية.من ثم جذب الاستثمارات و توفير المناخ المناسب ل
  الدخل توزيع -3
مول تساعد النفقات العامة على الخدمات والمشاريع على تحقيق العدالة في توزيع المداخيل، حيث ت    

 ضة.المداخيل المنخف اذوو  هذه النفقات بالضرائب التي يتحملها ذوي المداخيل المرتفعة ويستفيد منها
 البطالة -4
لى خلق إن زيادة النفقات في مجال المشاريع العامة الجديدة مثل إنشاء المطارات أو الطرقات يؤدي إ    

 العاطلين عن العمل. بفرص عمل وبالتالي استيعا
 المطلب الثاني :  مفهوم الإيرادات العامة وآثارها على متغيرات الاقتصاد الكلي 

 مفهوم الإيرادات العامةأولا : 
جل الإيرادات العامة من مجموع المداخيل التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أتتكون      

تها تمويل نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي،  أي الأموال التي تحصل عليها بصف
وض وأملاكها الخاصة ) الدومين العام والخاص( أو القر  السيادية ) الضرائب والرسوم( أو من أنشطتها

اد ة لأفر الداخلية والخارجية. تختلف مصادر الإيرادات العامة باختلاف الخدمات العامة التي تقدمها الدول
 مجتمعها. 

 رسوم ؛نستنتج من هذا التعريف أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع للإيرادات العامة : الضرائب وال    
 لدومين العام والخاص ؛ القروض الداخلية والخارجية.ا

 الضرائب والرسوم  -1
ئية ء النقدي الذي تفرضه السلطة على الأفراد والمؤسسات بطريقة نهاالأدا بأنها الضرائب  تعرف    

جبارية ودون مقابل بهدف تغطية النفقات العامة للدولة. كما أنها تمثل وسيلة لتوزيع الأعباء  ين ب لعامةاوا 
 الأفراد توزيعا قانونيا وسنويا حسب قدراتهم التكليفية.           

نقدي  يمكن التميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ) الرسوم( التي تعرّف بأنها مبلغ   
 .كلكيسدده الفرد مجبرا إلى إدارة الضرائب مقابل منفعة خاصة يحصل عليها ومنفعة تعود على المجتمع  

 الدومين العام والخاص -2
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عامة  أو  من مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الدولة سواء ملكية الدومين  يتكون    
الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخصية اعتبارية  هو مجموعالدومين  ملكية خاصة. إذن

 مبالغ نقدية تحصل عليها، مثل إيرادات خدمات  الطرققانونية تملك ثروة وتقدم خدمات عامة مقابل 
 والمطارات والموانئ والمعسكرات.

زت تي أنجالدومين العام يتكون من الأملاك التي لا يمكن للدولة التصرف فيها بما يتعارض مع الغاية ال   
 من أجلها.

 ها. ة ويجوز لها التصرف فيأما والدومين الخاص يتكون من الأراضي والعقارات التي تملكها الدول     
 القروض الداخلية والخارجية -3

يرادات        لدومين افي حالة عدم تمكن الدولة من تغطية النفقات العامة من حصيلة الضرائب والرسوم وا 
و طنين أفإنها تلجا إلى الاقتراض من أجل تغطية عجز الموازنة العامة )الدين العام(. قد تقترض من الموا

وقد  الداخلية وذلك بطرح سندات للاكتتاب العام وفقا لشروط تتعلق بمدة وكيفية تسديد القرض،المصارف 
 تقترض من الخارج لكن في هذه الحالة ليس لها الحق بوضع شروط. 

 على متغيرات الاقتصاد الكلي الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة ثانيا :
  والإنتاج الاستهلاك -1

لي إن فرض ضريبة مباشرة على المداخيل المنخفضة يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والإنتاج وبالتا      
لع غير مباشرة على السانخفاض الدخل الوطني ومن ثم تقليص إيرادات الدولة. أما في حالة فرض ضريبة 

ذا فإن الإنتاج. وهكالمنتجين على  ةن هذا يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك لكن لا يؤثر على قدر الكمالية فإ
 قتصاديفرض الضرائب المباشرة أو غير المباشرة يسمح للدولة بتوجيه الاستهلاك والإنتاج تبعا للوضع الا

 السائد.
 والاستثمار الادخار -2

على  فرض الضرائب المباشرة يؤدي إلى انخفاض قدرة الأفراد على الادخار ومن ثم تقليص استعدادهم     
ير غضرائب ب غير المباشرة على السلع الكمالية فإنها تشجع الأفراد على الادخار، أما الالاستثمار. الضرائ

 المباشرة على السلع الضرورية فإنها تقلل من الادخار.
  المداخيل توزيع إعادة -3

لى عإن فرض الضرائب المباشرة التصاعدية مع توجيه الضريبة إلى الخدمات العامة يساعد الدولة       
 قرب إلى العدالة.توزيع الدخل بطريقة أ إعادة

  العمالة -4
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هم المداخيل المنخفضة يؤدي إلى إقبال هؤلاء على العمل من خلال لجوئ اإن فرض ضريبة على ذوو       
إلى الساعات الإضافية لتعويض ما اقتطع منهم كضريبة. أما فرض ضريبة على أصحاب المداخيل 

 التخلي عن العمل أو تقليصه. إلى بهؤلاء  المرتفعة )المهن الحرة(  قد يؤدي
 المطلب الثالث : الموازنة العامة 

ن وذلك  سابقتيتتكون الأداة الثالثة للسياسة المالية من الموازنة العامة التي تعتبر حوصلة للأداتين ال     
طرف  بمقابلة الإيرادات العامة بالنفقات العامة. تظهر هذه المعطيات في وثيقة رسمية مصادق عليها من

يراداو أنها تقدير مفصل لنفقات الدولة السلطة التشريعية تسمى الموازنة العامة للدولة، والتي تعرّف ب تها ا 
 للسنة القادمة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية.

تستخدم الموازنة العامة كآلية لتصحيح الخلل الاقتصادي من خلال ما يسمى بالعجز الموازني      
 )ارجية لداخلية أو الخالمقصود ) نظرية كينز( الذي يغطى بالإيرادات الائتمانية والمتمثلة في القروض ا

م ى تراكالدين العام( من أجل زيادة الإنفاق العام خاصة الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري الذي يؤدي إل
 رؤوس الأموال ورفع القدرة الإنتاجية وبالتالي امتصاص البطالة.

  
 المبحث الثالث : اتجاهات السياسة المالية

جاهين، تصادية سياسات متعارضة لذا قسمنا السياسة المالية إلى اتالسياسة الاقأهداف  يتطلب تحقيق     
لذي االاتجاه التوسعي الذي يستخدم لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة ؛ والاتجاه الانكماشي 

 يستخدم للحد من التضخم والمحافظة على توازن ميزان المدفوعات.
 المطلب  الأول : الاتجاه التوسعي

ض التوسعية إذا كان الوضع الاقتصادي يعاني من  حالة الكساد )انخفا م السياسة الماليةتستخد     
مستويات التوظيف وتراجع في معدل النمو الاقتصادي( الناتج عن انخفاض الطلب الكلي. لتجاوز هذا 

مة أو الخلل الاقتصادي نتبع سياسة مالية توسعية بهدف زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة النفقات العا
 ضرائب أو الاثنين معا.تخفيض ال

 المطلب الثاني : الاتجاه الانكماشي
 تتميز تستخدم السياسة المالية الانكماشية في حالة التضخم )ارتفاع المستوى العام للأسعار( التي     

دلات باختلال توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع المختلفة وانخفاض معدلات الاستثمار واختلال مع
ن ناجمة عن زيادة في الطلب الكلي لذا فإ الاختلالاتتصادي فيما بين القطاعات. كل هذه النمو الاق

معالجة هذا الوضع يتم بإتباع سياسة مالية انكماشية للقضاء على فائض الطلب الكلي وذلك بتخفيض 
 الإنفاق العام أو زيادة الضرائب، للحد من التضخم وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار.  
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 نقديةلسياسة الالفصل الثالث : ا

 
ية تها النقدتستخدمها الدولة من خلال سلطا الظرفية السياسة النقدية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية    

 للتدخل في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف معينة.
   

 المبحث الأول : مفهوم السياسة النقدية
ولوجيات يمكن القول أن مفهوم السياسة النقدية مرتبط بظهور البنوك المركزية وتطورها من خلال الإيدي   

 .لنقديةالاقتصادية التي عرفها الفكر الاقتصادي والتي اهتمت بدراسة النقود باعتبارها محورا للسياسة ا
 نشأة السياسة النقدية: المطلب الأول 

 أولا : الفكر العربي الإسلامي
ل القرن وفقا للفكر الاقتصادي الغربي فقد ظهر مفهوم السياسة النقدية في الأدبيات الاقتصادية خلا      

ون، لك بقر العشرين في كتابات الاقتصاديين الكلاسيك، لكن البداية الحقيقية لبروز هذا المفهوم كانت قبل ذ
 حيث اهتم الفكر العربي الإسلامي بذلك )المقريزي وابن خلدون(.

  المقريزي -1
ه حيث اعتقد أن سبب ارتفاع  395درس المقريزي ظاهرة الغلاء التي حدثت في مصر سنة       

ن حاجة يها دو الأسعار مرده رواج النقود أي زيادة كمية النقود المتداولة، لأن عملية إصدار النقود والتوسع ف
دولة ار السلع والخدمات. لهذا اهتمت الالاقتصاد لذلك يؤدي إلى انخفاض قيمتها وبالتالي  ارتفاع أسع

 يسيكالكلاالفكر الغربي الإسلامية بالنقود وثبات قيمتها. وبذلك يكون الفكر العربي الإسلامي  قد سبق 
 بقرون. 

 خلدون ابن -2
ركز على و لقد درس عالم الاجتماع العلامة ابن خلدون الآثار والنتائج المترتبة على تغيير الأسعار       
 .م العرض النقدي وأوصى بأن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تختص بعملية الإصدار النقديتنظي

 ثانيا : الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
بالنسبة لعلماء الاقتصاد الكلاسيك فإن موقفهم من السياسة النقدية مرتبط بنظرتهم للنقود ووظائفها      

ها حيادية )قانون المنافذ لساي واليد الخفية لسميث(، وبالتالي فهي )وسيلة للتبادل ومقياس للقيمة( باعتبار 
مجرد وسيط في عملية التبادل لا تؤثر على النشاط الاقتصادي. لكن مع تطور الفكر الكلاسيكي تزايدت 
أهمية السياسة النقدية في المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار، من خلال كمية النقود المعروضة 
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ف السلطات النقدية والمطلوبة، ودورها في تنشيط الإنتاج والتأثير في توزيع الدخل. غير أن حدوث من طر 
الأزمة  ةأثبتت عجز النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في معالج 1929أزمة الكساد العالمي لسنة 

 الاقتصادية.
 الفكر الاقتصادي الكنزي  : ثالثا
 عالمية في ثلاثينات القرن العشرين وفشل الفكر الاقتصادي بعد حدوث الأزمة الاقتصادية ال      

، آنذاك الكلاسيكي في تفسير ومعالجة هذه الأزمة، ظهرت أفكار الاقتصادي كينز التي انتقدت الفكر السائد
ق معارضة لمعالجة أزمة الكساد الكبير وذلك  من خلال الربط بين الإنفا ةحيث جاءت بأفكار اقتصادي

 العام والدخل.
لكنه أقر  ن الفكر الكنزي اعتبر أن السياسة المالية أكثر فعالية في حل المشاكل الاقتصادية،ا فإوهكذ    

 ن للنقوديرجع سبب هذا الاعتقاد كونه يؤمن بأ  .بأن السياسة النقدية تؤدي دور المساعد للسياسة المالية
 قياس للقيمة ووسيلة للتبادل( حيثوظائف أخرى غير تلك التي يؤمن بها أصحاب الفكر الكلاسيكي ) م

 اعتبرها مخزن للقيمة لأنها تطلب لذاتها، لذا فإنها تؤثر على الدخل والإنتاج والاستخدام. 
 خاطر التيإن الاحتفاظ بالنقود كمخزن للقيمة بالنسبة للأفراد جاء نتيجة للشك الذي يسيطر عليهم، والم   

قص في يتوقعونها، والآثار التي قد تنجم نتيجة ارتفاع سعر الفائدة حيث ينخفض حجم الاستثمار ومن ثم ن
ن ادي  أ.  لهذا يعتقد هذا الاقتصالطلب الكلي الفعال الذي ينعكس بدوره على الدخل والإنتاج والاستخدام

 لتحقيق التوازن في سوق النقود يتحقق بتعادل كمية العرض  النقدي والطلبالشرط الضروري 
 بة.النقدي القائم على أساس التفضيل النقدي الذي يتحدد بدوافع الدخل والاحتياط والمضار 

 رابعا : الفكر الاقتصادي النقدي  

رزت بية التي وردت في الفكر الاقتصادي الكنزي في معالجة ظاهرة التضخم، بعد فشل السياسة المال     
ك في لكلاسيالأفكار الاقتصادية للمدرسة النقدية بزعامة الاقتصادي فريدمان التي انتقدت الكنزيين ووافقت ا

 مسالة حيادية النقود في الأجل الطويل. 

لى إالنشاط الاقتصادي حيث تقلبات عرضها تؤدي في  اكبير  ايعتقد أنصار هذا الفكر بأن للنقود دور    
ن تقلب في النشاط الاقتصادي، من أجل المحافظة على التوازن الذي يظهر من خلال التشغيل الكامل دو 

 تضخم  ينبغي أن ينمو الناتج الوطني بنفس وتيرة نمو العرض النقدي، أي ضبط معدل التغير في كمية
 لمعدل نمو الاقتصاد. النقود المعروضة بنسب مستقرة تبعا

ي فالتحكم بن للنقود تأثيرا على النشاط الاقتصادي في الأجل القصير تنظمه السياسة النقدية، وهكذا فإ     
 عرض النقود وذلك برفع العرض بمعدل يساوي معدل نمو الناتج الوطني.
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 المطلب الثاني : تعريف السياسة النقدية

لفكر ادية وفقا للإيديولوجيات الاقتصادية التي توالت عبر تاريخ تعاريف السياسة النق لقد تعددت     
الاقتصادي وسنقتصر في هذه الدراسة على البعض منها حيث عرفها البعض بأنها مجموع الإجراءات 

ة كل ي إدار والأدوات والوسائل التي تتخذها الدولة أو التي يستعملها الجهاز المصرفي أو السلطات النقدية ف
. لفائدةوالائتمان وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد أو التحكم في عرض النقود ومستوى أسعار ا من النقود

لسلطة كما عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة القواعد والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها ا
لال اقتصادية معينة خالنقدية للتحكم في عرض النقود بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف 

 لفترة زمنية معينة.
لة ل الدو من خلال هذه التعريفات يمكن استنتاج التعريف التالي : السياسة النقدية أداة من أدوات تدخ    

ة من في النشاط الاقتصادي، تتكون من مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات التي تقوم بها الدول
وضع مع ال ك المركزي( للتحكم في الكتلة النقدية المعروضة في السوق بما يتلاءمخلال السلطة النقدية )البن

 ينة. الاقتصادي السائد وذلك باستخدام أدواتها الخاصة من أجل تحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية مع
 المطلب الثالث : أهداف السياسة النقدية

اف تتمثل أهداف السياسة النقدية في الأهداف النهائية )أهداف المربع السحري لكالدور( والأهد     
 الوسيطية التي من خلال ضبطها تتمكن السلطة النقدية من تحقيق الأهداف النهائية.

ئدة الفا تالأهداف الوسيطية هي المتغيرات النقدية المراقبة من طرف السلطة النقدية، تتكون من معدلا     
 وسعر الصرف والمجمعات النقدية. 

 ية.معدل الفائدة : تحديد المستويات المثلى لأسعار الفائدة لتفادي وقوع ضغوط تضخمية أو انكماش  -
سعر الصرف : تعمل السلطات النقدية على استقرار سعر صرف العملة المحلية لضمان توازن ميزان  -

 لعالم الخارجي.المدفوعات واستقرار تعاملاتها مع ا
 قتصادالمجمعات النقدية : مؤشرات كمية للكتلة النقدية المتداولة في السوق، عددها مرتبط بطبيعة الا -

 ودرجة تطوره، تعتبر كمصدر معلومات لوتيرة نمو الكتلة النقدية.
 ية :التالمن خلال ضبط  الأهداف الوسيطية تعمل السلطة النقدية على تحقيق الأهداف الاقتصادية       

 بة على التضخم النقدي والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.إحكام الرقا -
 تحقيق التشغيل الكامل. -
 تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.  -
 لمدفوعات والاستقرار الخارجي للعملة.االمحافظة على توازن ميزان  -
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ى ركز علتالأهداف، مثلا فإن الولايات الأمريكية المتحدة  مع العلم أنه يوجد أولويات في ترتيب هذه     
على  استقرار  المستوى العام للأسعار، وفي بريطانيا تعطى الأولوية لاستقرار قيمة العملة والمحافظة

 ر. استقرار النظام المالي محليا ودوليا، وفي ألمانيا فإن هدف السياسة النقدية هو استقرار الأسعا
 
 : أدوات السياسة النقدية نيالمبحث الثا  

ل تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال السلطة النقدية )البنك المركزي( من أجل تعدي      
وضع يناسب ال)امتصاص السيولة الفائضة أو توفير أرصدة نقدية(  كمية النقود المتداولة في السوق بما 

 وأخرى نوعية.دوات نقسمها إلى أدوات كمية الاقتصادي السائد، وذلك باستخدام مجموعة من الأ
 غير المباشرة الأدوات المطلب الأول : الأدوات الكمية أو

ن ميطلق على هذه المجموعة بالأدوات التقليدية لأنها تطورت مع تطور البنوك المركزية، تتكون      
ض ى العر الوسائل التي تؤثر في حجم الائتمان وفي تكلفته ) معدل الفائدة( وبالتالي تمكّن من التأثير عل

 النقدي في الاقتصاد.
يتقاضاه البنك المركزي نظير  ر الفائدة الذي: سعر إعادة الخصم هو سع سياسة سعر إعادة الخصم -

سيولة ها بالخصمه لأذونات الخزانة والأوراق المالية والتجارية التي تملكها البنوك التجارية، من أجل تزويد
 النقدية ورفع قدرتها على منح الائتمان. 

ى حجم الائتمان عن طريق إجراء تغيرات في سعر إعادة الخصم يستطيع البنك المركزي السيطرة عل   
ض الكلي من خلال تأثيره غير المباشر على معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القرو 

 الممنوحة التي تحدد بدورها الحجم الكلي للاستثمار داخل الاقتصاد.
 ماليةال يؤدي رفع هذا السعر إلى زيادة أعباء البنوك التجارية وبالتالي امتناعها عن خصم أوراقها    

 والتجارية، ومن ثم تقليل قدرتها على منح القروض وانخفاض الكتلة النقدية المعروضة في السوق. 
تمان أما في حالة خفض سعر إعادة الخصم فإن هذا يؤدي إلى رفع قدرة البنوك التجارية على منح الائ   

 وبالتالي زيادة العرض النقدي.
ة من أجل زيادة أو تقليص النقود النقدي السوق في ك المركزييتدخل البن سياسة السوق المفتوحة : -

تبر ية. تعالمتداولة حسب الظروف الاقتصادية السائدة، وذلك عن طريق بيع أو شراء الأوراق المالية والتجار 
 هذه الوسيلة الأكثر استعمالا في البلدان النامية.

ية بعرض ما بحوزته من أوراق مالية وتجار  على سبيل المثال في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي   
للبيع بأسعار مغرية، ومن ثم يمتص العرض النقدي الفائض في السوق فيتقلص حجم السيولة وتنخفض 

 قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الائتمان. 
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راء جل وذلك بشأما في حالة الانكماش فإن البنك المركزي يتدخل لتوفير السيولة لتغطية العجز المس   
 الأوراق المالية والتجارية التي هي بحوزة البنوك التجارية. 

ك معينة من ودائع البنو  نسبة القانوني لزامي أويمثل الاحتياطي الإ  سياسة الاحتياطي القانوني : -
 (.ئدالتجارية على شكل سائل التي يحتفظ بها البنك المركزي كاحتياطات إجبارية  دون مقابل ) دون فوا

 تتحدد هذه النسبة وفقا للوضع الاقتصادي السائد، في ظروف الانكماش يخفض البنك المركزي هذه    
 النسبة من أجل زيادة الاحتياطات لدى البنوك التجارية وبالتالي رفع قدرتها على منح الائتمان. 

من نسبة و أما في حالة التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار فإن البنك المركزي يلجأ إلى رفع هذه ال   
 ثم تنخفض احتياطات البنوك التجارية وتنخفض قدرتها على منح القروض مما يؤدي إلى خفض الاستثمار

  والتوظيف ويقلل من الطلب وهكذا تنخفض الأسعار.
 ات النوعية أو المباشرةالمطلب الثاني : الأدو  

هدف بتتضمن أدوات السياسة النقدية النوعية أو المباشرة الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي      
 التأثير على نوعية القروض وتوجيهها بما تقتضيه الوضعية الاقتصادية السائدة.

قف أعلى إجمالي للائتمان ي لستتمثل هذه السياسة في تحديد البنك المركز  سياسة تأطير القروض : -
 الذي تمنحه البنوك التجارية خلال السنة، كأن لا يفوق مجموع القروض الممنوحة نسبة معينة. 

هذا السقف يتغير وفقا لنوع القروض الممنوحة، وكل تجاوز لهذا الإجراء يعاقب بوضع احتياطات    
 ا، وبالتالي انخفاض قدرتها عل منحإضافية كبيرة لدى البنك المركزي مما يؤدي إلى انخفاض أرباحه

 القروض.
لب في حالة التضخم تعمل سياسة تأطير القروض على منح الائتمان للقطاعات ذات الأولوية التي تتط   

 موارد مالية كبيرة والتي لم تتسبب في إحداث التضخم. 
ض إلى الحصول على ي منح القرو فتسعى البنوك التجارية من خلال التوسع سياسة أسعار الفائدة :  -

لنقود ركزي لفوائد أكبر من التكلفة التي تتحملها في عملية إدارتها لهذه القروض، وفي إطار تنظيم البنك الم
 تجاريةالمتداولة في السوق، والتأثير عليها بما يناسب الوضع الاقتصادي السائد يمكنه إلزام البنوك ال

 ع والقروض الممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية.بالتعامل بأسعار فائدة معينه  لمختلف الودائ
 . بإتباع هذه السياسة يمكن للبنك المركزي تشجيع الادخار وتوجيهه نحو مجالات استثمار محددة     

وك كزي بتقديم إرشادات وتوجيهات للبنمن خلال هذه السياسة يقوم البنك المر  سياسة الإقناع الأدبي : -
ضعية و فيذ سياسة ائتمانية معينة كي تتصرف بالاتجاه الذي يرغبه. فإذا كانت التجارية قصد إقناعها بتن

ية النشاط الاقتصادي تقتضي التقليل من منح القروض فإن البنك المركزي سيطلب ذلك من البنوك التجار 
نها وبين بييقة دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات كمية، وقد تلتزم هذه الأخيرة بهذه التعليمات نظرا للعلاقة الوث

 البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير للاقتراض.
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 النقدية  ة: اتجاهات السياس المبحث الثالث
تجاه لتحقيق أهداف اقتصادية متعارضة، لذا تم تقسيمها إلى اتجاهين الا لسياسة النقديةتستخدم ا     

لنمو الانكماشي الذي يحد من التضخم وعجز ميزان المدفوعات ؛ والاتجاه التوسعي الذي يستخدم لتحقيق ا
 الاقتصادي والحد من البطالة.

 المطلب الأول : الاتجاه التوسعي
و لتوسعية في حالة الانكماش التي تتميز بانخفاض معدل النمتستخدم الدولة السياسة النقدية ا     

سياسة الاقتصادي وانتشار البطالة. لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي المختل يطبق البنك المركزي أدوات ال
 لأوراقالنقدية التي تحد من الوضع الانكماشي عن طريق رفع الكتلة النقدية، وذلك من خلال عملية شراء ا

لتجارية  في السوق المفتوحة أو تخفيض سعر إعادة الخصم أو تخفيض نسبة الاحتياطي المالية وا
يزداد  التاليالقانوني. نتيجة لهذه الإجراءات ترتفع قدرة البنوك التجارية على خلق النقود وخلق الائتمان وب

 تصادي.  العرض النقدي وتنتهي وضعية الانكماش ويرتفع كل من الاستثمار والتشغيل والنمو الاق

 المطلب الثاني : الاتجاه  الانكماشي

ن عتستخدم السياسة النقدية الانكماشية للحد من التضخم أو تخفيض عجز ميزان المدفوعات، وذلك      
طريق تخفيض العرض النقدي من خلال عملية البيع في السوق المفتوحة أو رفع سعر إعادة الخصم أو 

فاض لي انخراءات تحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وبالتاالقانوني. هذه الإج يرفع الاحتياط
لى كمية النقود ومن ثم ينخفض العرض النقدي مما يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار وعودتها إ
وازن مستوياتها الطبيعية، وارتفاع قيمة النقود ومن ثم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات وعودة الت

 ارجي.  الخ
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 الفصل الرابع : السياسة التجارية
 

م، لابد من نظرا لتزايد أهمية التجارة الخارجية حيث لا يمكن لأي دولة أن تعيش بمعزل عن بقية العال     
هذه  ائد منتوفر آلية تمكّن الدولة من التحكم في تعاملاتها الاقتصادية مع العالم الخارجي بغية تعظيم الع

 المعاملات. هذه الآلية يطلق عليها السياسة التجارية. 
 

 ول : مفهوم السياسة التجاريةالمبحث الأ 
لاقتصادي السياسة التجارية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط ا     

 ة.  المتبعالتجارية من أجل المحافظة على التوازن الخارجي. تختلف أدوات تطبيقها حسب اتجاه السياسة 
 التجاريةالمطلب الأول : نشأة السياسة 

يمكن القول أن مفهوم السياسة التجارية مرتبط بظهور التجارة الخارجية  حيث يجمع غالبية      
خر ة )أواسة النظرية للتجارة الخارجية ترجع إلى بداية ظهور النظرية الكلاسيكيار الد الاقتصاديين على أن

لمفهوم الدراسة هذا  -غالبية الباحثينهملها يالتي  -الحقيقية ة(. لكن البداي19وبداية القرن  18القرن 
عربي بكثير حيث تطرق الفكر ال يينالغربالاقتصاد وعلاقته بالدولة سبقت الدراسات التي أنجزها علماء 

 الإسلامي لذلك.  
 أولا : الفكر العربي الإسلامي 

بات كانت في كتانشاط الاقتصادي ن البداية الحقيقية لدراسة دور الدولة في الكما سبق وذكرنا فإ     
علماء العرب المسلمين حيث تطرق عالم الاجتماع العلامة ابن خلدون في مقدمته إلى كافة مجالات 

 الحياة، وبذلك يكون قد سبق علماء الاقتصاد في الغرب في دراسته للشؤون الاقتصادية للمجتمع.
دا بذلك ية على حساب الأفراد مؤكلقد طالب هذا العالم بإبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصاد    

يفة في المنافسة الحرة الشر  ريادته لمذهب الاقتصاد الحر قبل ظهور الطبيعيين والكلاسيك، حيث دعا إلى 
 مجال الاقتصاد والتجارة وضرورة إبعاد السلطة السياسية عن المشاركة في النشاط الاقتصادي حتى لا

 يؤدي ذلك إلى ركود الحياة الاقتصادية.  
 ثانيا : الفكر الاقتصادي التجاري 

بالنسبة للتجاريين فإن ثروة الأمم تتكون من المعادن النفيسة، للحفاظ على هذه الثروة وزيادتها ينبغي      
في  اعلى الدولة أن تتولى هذه المهمة وذلك بتشجيع الصادرات وتقييد الواردات، الأمر الذي يحقق فائض

الميزان التجاري وبالتالي ترتفع كمية المعدن النفيس. وبما أن كل الدول تتعامل فيما بينها فإنها لا تستطيع 
تحقيق فائض في الميزان التجاري في نفس الوقت، حيث يحقق البعض مكاسب من المعدن النفيس على 
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ك بفرض قيود على المعاملات حساب الدول الأخرى. لذا وجب على الدولة حماية تجارتها الخارجية وذل
 التجارية مع العالم الخارجي. 

 ثالثا : الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
لتجارة القد جاء الفكر الاقتصادي الكلاسيكي كرد فعل لآراء المذهب التجاري الذي يدعو إلى حماية       

عدم وا كيني الذي ينادي بالخارجية، وقد استمرت هذه الأفكار حتى ظهور المذهب الطبيعي بقيادة فرانس
 تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كون مصالح الأفراد لا تتعارض مع بعضها البعض ولا تتعارض مع

لتي امصلحة الجماعة. الأمر الذي جعل الأفراد والجماعات يمارسون نشاطهم الاقتصادي بعيدا عن القيود 
ين ك  الذهد الطريق لظهور أفكار الاقتصاديين الكلاسيتفرضها الدولة عليهم وعلى التجارة الخارجية. مما م

 هاجموا كل أشكال الحماية والتدخل والقيود على التجارة الخارجية.
 رابعا : الفكر الاقتصادي الكنزي 

لخارجي، القد نادى كينز بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بما في ذلك معاملاتها مع العالم      
رف أجل التحرر من ضغوط التجارة الخارجية ينبغي على الدولة اللجوء إلى تغيير سعر صنه من ويعتقد أ

مشكلة  بالعملة وفرض قدر من الرسوم الجمركية بهدف إقامة سياسة وطنية مستقلة قادرة على استيعا
 البطالة وتحقيق التوظيف الكامل.  

 
 يةالمطلب الثاني : تعريف السياسة التجار 

ع الدول إليها الدولة لتنظيم علاقاتها الاقتصادية م التي تلجأ جارية مجموع الإجراءاتالسياسة الت     
تفق الأخرى في مجالات التبادل السلعي والخدمي وأسعار الصرف والاستثمار، بغية تحقيق أهداف معينة ت

 مع أهداف السياسة الاقتصادية والسياسات العامة للمجتمع.
ة على نشاط لتشريعات واللوائح الرسمية التي تستخدمها الدولة للتحكم والسيطر ف بأنها مجموع اكما تعرّ      

من  التجارة الخارجية في مختلف دول العالم والتي تعمل على تحرير أو تقييد النشاط التجاري الخارجي
 العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي.

صادية، ياسة التجارية بأنها أداة من أدوات السياسة الاقتمن خلال هذين التعريفين يمكن تعريف الس     
تتكون من مجموعة من الإجراءات والوسائل والقرارات التي  تستخدمها الدولة في إطار معاملاتها 

دول مع ال الاقتصادية مع العالم الخارجي، للتحكم في التجارة الخارجية وتعظيم العائد من التعامل التجاري
ام ن أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية خلال فترة زمنية معينة، باستخدالأخرى، وذلك  م

 أدوات معينة تعمل على تحرير أو تقييد النشاط التجاري الخارجي.
 المطلب الثالث : أهداف السياسة التجارية
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ة لكن عموما فإن أهداف السياسة التجارية لا تخرج على نطاق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادي     
 يمكن إيجاد مجموعة من الأهداف الخاصة نقسمها إلى ثلاثة أقسام : الأهداف الاقتصادية ؛ الأهداف

 .ةالاستراتيجيالاجتماعية ؛ الأهداف 
 الأهداف الاقتصادية أولا :
 الأهداف الاقتصادية من مجموعة من الأهداف تصب كلها في تحقيق التنمية الاقتصادية : تتكون     
 .حماية الصناعات الناشئة 
 .المحافظة على التوازن الخارجي 
 .إيجاد موارد مالية إضافية لتمويل الإنفاق العام للدولة 
 .حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية مثل الضخم والانكماش 
 ة الاقتصاد الوطني من سياسة الإغراق التي تمارسها الدول الأخرى.حماي 

 الأهداف الاجتماعية  ثانيا :
تتكون الأهداف الاجتماعية من مجموعة من الأهداف تصب كلها في تحقيق تنمية ذات طابع      

 اجتماعي :
 رة بالصحة.المحافظة على الصحة العامة لأفراد المجتمع من خلال حضر التعامل بالسلع المض 
  حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية الهشة كالمزارعين وصغار المنتجين أو منتجي السلع

 الحيوية في المجتمع.
 .إعادة توزيع الدخل الوطني بين فئات المجتمع 

 والسياسية  ةالاستراتيجيالأهداف ثالثا : 
 كل ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي.  والاستراتيجية تشمل الأهداف السياسية      
 .توفير الأمن الاقتصادي والعسكري 
  .توفير الاكتفاء الذاتي، خاصة الأمن الغذائي 
  وب توفير احتياجات الدولة من السلع ذات الطابع الاستراتيجي مثل الطاقة خاصة في أوقات الحر

 والأزمات.
 

 المبحث الثاني : أدوات السياسة التجارية    
في ما  مع العالم الخارجي تستخدم الدولة مجموعة من الوسائل نلخصها معاملات الاقتصاديةاللتنظيم      
 يلي : 
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 لى السلع العابرة لحدودها. الأصلمباشرة تفرضها الدولة ع ضرائب الرسوم الجمركيةالرسوم الجمركية :  -
ة يكون على الواردات فقط، لكن قد تضطر الدولة لفرضها على الصادرات في ظروف فرض هذه الضريب

 معينة. 
الدولة كمية الواردات التي يمكن  نظام الحصص تحدد بموجبه : دنظام الحصص أو رخص الاستيرا -

 استيرادها من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة، وقد تخصص لكل مصدر من مصادر الاستيراد نصيبا
 .معينا من الحصة تنفرد بتحديده طبقا لأساس تحدده بالاتفاق مع كل دولة من الدول المنتجة للسلعة

د أو تصدير بعض السلع أو منع ظروف معينة تمنع الدولة استيرا في ظل سياسة الحظر أو المنع : -
 الأداة فيما يلي :التعامل مع بعض الدول. يمكن تلخيص الأسباب التي تجعل الدولة  تلجأ إلى هذه 

  في ظروف الحرب تمنع الدولة التعامل مع مواطني دول الأعداء، كما تمنع تصدير السلع
 الضرورية من أجل حصار هذه الدول ومواصلة الحرب.

 حضر استيراد بعض السلع المضرة بالصحة كالمخدرات والمشروبات الكحولية، كما يمكن أن تمنع 
 أخرى لأسباب صحية كانتشار الأوبئة في هذا البلد. الدولة التعامل التجاري مع دولة

 فاء قد تحضر الدولة كل التبادلات التجارية مع العالم الخارجي من أجل محاولة العيش في الاكت
 الذاتي، مثل ما حدث في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأخيرة.

جي زولة عن العالم الخار مع العلم أن هذه السياسة فشلت نظرا لعدم تمكن أي دولة أن تعيش مع 
 لمدة طويلة.

ها الدولة لمنتجي أو مصدري تتكون  هذه الإعانات من كافة المساعدات  التي تمنح إعانات التصدير : -
السلع لتحسين مستوى تنافسيتها خارج الحدود الوطنية، وتمكينهم من بيعها بأسعار تقل عن أسعار 

 شكال التالية : المنافسين الأجانب. تأخذ هده الإعانات الأ
 .إعفاءات ضريبية مثل ما عملت به فرنسا بالنسبة لمنتج السكر 
 .تخفيض تكاليف النقل المملوكة للحكومة مثل النقل بالسكك الحديدية 
 .منح المنتجين أو المصدرين لهذه السلعة تسهيلات بنكية كالقروض بمعدلات فائدة ضئيلة 
  يزيد المبلغ الذي يدفع عند التصدير عن الرسم دمج الإعانة في الرسم الجمركي المعاد حيث

 السابق تحصيله عند استيراد المواد الخام.

أسعار أقل بكثير من أسعار يتمثل هذا الإجراء في بيع السلع في السوق الخارجي بسياسة الإغراق :  -
 السوق الداخلي. تشترط سياسة الإغراق ما يلي : 

 ن أسعار الدولة المصدرة.عملية البيع في الخارج تتم بسعر أقل م 
 .البيع في الخارج بسعر أقل من أسعار الدولة المستوردة 
 البيع بسعر أقل من تكلفة الإنتاج في الدولة المصدرة 
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 نلاحظ أن سياسة الإغراق تتشابه مع سياسة الإعانات من حيث الهدف الذي يتمثل في كسب أسواق     
أجنبية من خلال عرض سلع بأسعار منخفضة تقل عن تكلفتها الحقيقية، ولكن يوجد اختلاف في الجهة 

 ن يتحمل ذلك.التي تتحمل فروق السعر، في ظل سياسة الإغراق فإن المستهلكون في البلد المصدر هم م
تطبيق هذه السياسة يتم بشكل مؤقت إلى أن يتحقق للمنتج تصريف الفائض المكدس من السلع في      

 السوق الأجنبي أو القضاء على المنافسة أو الانفراد بالبيع فيه.
المختلفة  اعضائها من خلال مجالاتهلأمزايا عديدة  التجارية توفر الاتفاقاتالاتفاقيات التجارية :  -

 وتساهم في تنمية منطقة الاتفاقيات حيث تشمل لوائح السلع المتبادلة والمزايا الممنوحة.
 تعتبر هذه الاتفاقيات جزءا أساسيا من الخطط لغالبية البلدان المتقدمة والنامية.       

تأثير الأجنبية لل ة الوطنية بالعملاتتستخدم الدولة سياسة تغيير أسعار العمل سياسة الصرف الأجنبي : -
على طلب وعرض الصرف الأجنبي وذلك من أجل رفع أو خفض أسعار السلع الوطنية. مثلا رفع سعر 

ة  لأجنبيصرف العملة الوطنية بالعملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الوطنية مقومة بالعملات ا
ا عملة الوطنية في السوق الداخلي. هذفي السوق الداخلي، وانخفاض أسعار السلع الأجنبية مقومة بال

الإجراء يؤدي إلى انخفاض الطلب الأجنبي على الصادرات الوطنية وارتفاع الطلب على الواردات من 
 الخارج. أما في حالة خفض سعر صرف العملة يحدث العكس حيث ترتفع الصادرات وتنخفض الواردات.

التجارة الخارجية أو البعض منها من  ر كل عملياتيمكن للدولة أن تحتكسياسة الاتجار الحكومي :   -
 خلال هيئاتها ومؤسساتها التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير.

 
  المبحث الثالث : اتجاهات السياسة التجارية ومبرراتها

رية  حيميز علماء الاقتصاد بين اتجاهين للسياسة التجارية : السياسة التجارية الحمائية وسياسة      
 التجارة، ولكل اتجاه مبرراته وآثاره السلبية.

 المطلب الأول : السياسة التجارية  الحمائية
ات ل حماية الصناعيقصد بالسياسة التجارية الحمائية  كل الإجراءات التي تتخذها الدولة من أج     

 المحلية خاصة الناشئة منها من خطر منافسة الواردات الأجنبية.
 حجج أنصار هذا الاتجاهأولا : 
يما فيستند مؤيدي هذا الاتجاه على مجموعة من الحجج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نلخصها      
 يلي :

 الحجج الاقتصادية  -1
ة تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وضمان الأمن الاقتصادي. الحرية الحمائي التجارية السياسة      

التجارية قد تؤدي إلى تبعية الدولة للاقتصاد العالمي من حيث تأمين حاجتها الأساسية من المواد الأولية 
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ا والغذائية وغيرها، لذا يقع على عاتق الدولة ضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي تحسبا لمثل هذ
 الوضع.
 يمكن تلخيص أهم الحجج الاقتصادية في العناصر التالية .     

 لى السياسة التجارية الحمائية تؤدي إلى تقييد الواردات وبالتالي يضطر المستهلك المحلي إ
 تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية مما يحقق الاستقرار.

  منها من خطر المنافسة الأجنبيةحماية الصناعات الوطنية خاصة الناشئة 
  زيادة مستوى التوظيف من خلال تشجيع الصناعات المحلية على التوسع مما يساعد على خلق

 فرص عمل.
 .حصول الدولة على موارد مالية إضافية تستعملها لتمويل نفقاتها العامة 
 .مواجهة سياسة الإغراق التي تنتهجها الدول الأجنبية 

 الحجج السياسية  -2
ن تطورها الضرورية للدفاع على الوطن والتي لا يمك ةالاستراتيجيتلجأ الدولة إلى حماية الصناعات       

فع إلا في ظل الحماية التجارية من المنافسة  الأجنبية، كصناعة السفن والمطارات والأسلحة. وقد دا
 لبحريةاياسة الحمائية للصناعة الاقتصادي الكلاسيكي  سميث الذي ينادي بحرية  التجارة الخارجية عن الس

جم لتي تناالبريطانية لأنها ضرورية و حيوية. كما تلجأ لهذه السياسة لحماية الدولة من الأضرار الخارجية 
 عن الحصار آو الحروب أو السلع الضارة بالصحة آو الأخلاق. 

 الاجتماعية حجج ال -3
ن المجتمعات ي إلى كثرة الاختلاط و ذوبان الفوارق بييعتقد البعض أن العلاقات التجارية الدولية تؤد      

قات العلا المختلفة ومن ثم فقدان الهوية الوطنية والحضارية لذا فإن السياسة التجارية الحمائية تقيد هذه
 للحفاظ على الهوية الوطنية.  

 الآثار السلبية للسياسة الحمائية  ثانيا :
غلال  صص والتقسيم الدوليين للعمل التي تسمح  باستل من مزايا التخالسياسة التجارية الحمائية تحرم الدو  -

 أفضل للموارد الاقتصادية ومن ثم تؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني. 
 لتكنولوجي.السياسة الحمائية تعيق التقدم التقني وا -

 المطلب الثاني : سياسة حرية التجارة 
ن الية مخيقصد بسياسة حرية التجارة عدم تدخل الدولة في العلاقات التجارية الدولية بحيث تكون حرة      

ملية القيود والعوائق التي تعيق تدفق السلع عبر الحدود من خلال إلغاء كافة الإجراءات التي تعرقل ع
 التبادل الحر الداخلي والخارجي.
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 حجج أنصار هذا الاتجاه أولا :
التقسيم يستند أنصار حرية التجارة الخارجية على حجة أساسية مفادها  الاستفادة من مزايا التخصص و      

ي الدولي للعمل، لأن هذه الأخيرة تعمل على زيادة الدخل العالمي وانخفاض أسعار السلع والخدمات ف
 ل حريةفسة التي تسود في ظالأسواق الدولية ؛  ومزايا أخرى ثانوية تتمثل في الاستفادة من منافع المنا

 التجارة والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية :
لسلع اتتيح حرية التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتمتع بميزة نسبية وتستورد  -

 التي لا تتمتع بميزة نسبية وبتكلفة أقل مما لو أنتجتها محليا.
من  على التوسع في إنتاج السلعة كثيفة العنصر الإنتاجي الوفير والحدحرية التجارة تحفز كل دولة  -

نصر إنتاج السلعة كثيفة العنصر الإنتاجي النادر، مما يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الع
 الإنتاجي الوفير وتقليص الفجوة في الأجور بين الدول النامية والمتقدمة.

 وسائل تقني من خلال المنافسة مما يؤدي إلى زيادة وتنشيط العمل وتطويرحرية التجارة تشجع التقدم ال -
 الإنتاج.

 ى المشاريع الاحتكارية.حرية التجارة تساعد على القضاء عل -
 الآثار السلبية لهذا الاتجاه   ثانيا :

ن اجية دون أسياسة حرية التجارة إلى بقاء الدول النامية منتجة ومصدرة للمواد الأولية والاستخر  تؤدي -
 تكون قادرة على تحقيق أي تقدم في المجال الصناعي.

 رجية واتجاهها في غير صالح الدول النامية.تدهور شروط التجارة الخا -
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 الفصل الخامس : السياسة الصناعية
 

لنشاط اتؤدي الصناعة دورا هاما في إحداث التنمية الاقتصادية لذا لابد من وجود آلية تحفز وتنمي      
دابير نات وتالصناعي، هذه الأخيرة تتمثل في قيام الدولة باتخاذ إجراءات وقرارات جبائية ونقدية وتقديم إعا

حلال الواردات. هذه ا لإجراءات تعرف بالسياسة مباشرة أو غير مباشرة لحماية بعض الصناعات وا 
  الصناعية.

 
 المبحث الأول : مفهوم السياسة الصناعية

كل الهيا السياسة الصناعية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الهيكلية تستخدمها الدولة من أجل تعديل     
 الصناعية. 

 المطلب الأول : نشأة وماهية السياسة الصناعية
 نشأة السياسة الصناعيةأولا : 
رض لقد ارتبط مفهوم السياسة الصناعية تاريخيا بتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الذي ف     

ة ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة الذي نادى به المذهب الكلاسيكي واستبداله بمفهوم الدول
يرة ي الكبمة الكساد العالمالقرن العشرين وذلك بعد أز  تالمتدخلة للاقتصادي الانجليزي كينز خلال ثلاثينا

 .1929التي طالت كل الدول سنة 
فكار لقد أحدث كينز ثورة على الأفكار الاقتصادية السائدة آنذاك  وجاء بأفكار معاكسة تماما لأ     

 المذهب الكلاسيكي التي رسمت السياسة الصناعية التي ينبغي إتباعها للخروج من هذه الأزمة. 
ك تي تملسياسة الصناعية مع سياسة حماية الصناعات الناشئة في البلدان النامية الكما ارتبط مفهوم ال   

لبشري اوأسواق ضعيفة ولا تملك تكنولوجيا متطورة، كما أن خبرات ومؤهلات العنصر  كفأةأجهزة إنتاج غير 
 لديها ضعيفة. 

ياسة صناعية لحماية في ظل هذه  القناعة  بدأت غالبية الدول النامية في انتهاج أدوات الس     
 الصناعات الناشئة.

 تعريف السياسة الصناعيةثانيا : 
ركية مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تستخدمها الدولة مثل التعريفة الجم اعيةنالسياسة الص     

 وسعر الصرف وسعر الفائدة.....للتأثير على القرارات الصناعية والسلوك الصناعي وحماية الصناعات
 الناشئة.
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 ة عبرت معينكما عرفها آخرون بأنها مجموعة من الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومات لتنفيذ سياسا     
علقة عدة وسائل كالتعريفة الجمركية أو سعر الصرف أو سعر الفائدة من أجل التأثير على القرارات المت

 الصناعية وبالتالي تشجيع الصادرات أو إحلال الواردات. تبالصناعات أو السلوكيا
لسياسة اأداة من أدوات من خلال هذين التعريفين يمكن استنتاج التعريف التالي : السياسة الصناعية      

ارات ى القر الاقتصادية الهيكلية، تتكون من مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة للتأثير عل
الصناعية والسلوك الصناعي من أجل حماية الصناعات الناشئة بهدف إحلال الواردات أو تشجيع 

 زمنية طويلة. الصادرات أو كلاهما باستخدام أدوات معينة خلال فترة 
 السياسات الصناعيةوأهداف : أنواع  الثانيالمطلب 

 أنواع السياسة الصناعيةأولا : 
على  يمكن تحديد أنواع السياسة الصناعية بالاعتماد على مجالات التدخل، فقد تقتصر هذه الأخيرة     

، معينة الإجراءات المباشرة والتي تؤثر على العمليات الإنتاجية في قطاع إنتاجي معين أو منطقة جغرافية
 .    يط  ككل وفي المدى الطويلوقد تكون على نطاق واسع وعام وبشكل مباشر أو غير مباشر تؤثر في المح

 السياسة الصناعية العمودية أو المباشرة -1
خل يقصد بالسياسات الصناعية العمودية أو المباشرة مجموعة من الإجراءات في المدى القصير تتد     

ة الدولة بموجبها بشكل انتقائي ومباشر ونوعي في صناعات أو قطاعات معينة تبعا لتواجدها ضمن منطق
 رافية محددة.جغ

ا السياسات الصناعية العمودية تستهدف دعم الناتج الاقتصادي لصناعات معينة أو مؤسسات بعينه     
 قراراتباستخدام أدوات وسياسات تفضيلية كتقديم القروض الميسرة أو إعفاءات ضريبية أو غيرها. أي أن ال

ثير على معدلات نموه أو قدرته المتخذة تخص قطاع أو نشاط اقتصادي معين دون غيره بهدف التأ
 التصديرية أو مستويات إنتاجيته.

 السياسات الصناعية الأفقية أو غير المباشرة  -2
ية التنم يقصد بالسياسات الصناعية الأفقية  مجموع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة من أجل     

اسات ط الاقتصادي وبشكل دائم. تركز هذه السيالصناعية بشكل عام ودون التمييز بين فروع ومناطق النشا
على تحسين نوعية المدخلات في عملية الإنتاج بشكل عام  مثل سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي 

 تصالاتوالمرافق الأساسية والطرق والمواصلات والا ةوتعزيز التعليم والتكوين والتدريب والصحة  والبيئ
 تطوير البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للدولة.والإنفاق على البحث والتطوير و 

 : أهداف السياسة الصناعية ثانيا
 كما ورد في تعريف السياسة الصناعية  فإن أهم أهدافها إحلال الواردات وتشجيع الصادرات     
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 سياسة إحلال الواردات -1

ل إحلا ةاستراتيجيلقد دعت النظرية الكنزية إلى دور الدولة القائدة في دعم التصنيع عن طريق      
مد الواردات إتباع سياسة صناعية محلية تعتتتضمن سياسة إحلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة، 

لاكية ت الصناعات الاستهعلى إقامة صناعات محلية لإنتاج المنتجات التي كانت تستورد سابقا. وقد اعتبر 
ذه ههي المستهدفة بالدرجة  الأولى لتطبيق هذه السياسة نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة في مثل 
تي الصناعات ولتوفير الطلب المحلي على منتجاتها، في انتظار إحلال السلع الوسيطية والرأسمالية ال

 قت لاحق. تحتاج إلى تكنولوجيا أكثر تطورا وبشكل تدريجي في و 
اب لكن تجربة البلدان النامية بينت أن هذه السياسات لم تكن مشجعة في كثير من الأحيان للأسب     

 التالية :
فادت هم الشركات الأجنبية التي تعمل في شراكة مع الصناعيين المحليين، حيث است نغالبية المستفيدي -

 من الحوافز التي منحت للمستثمرين الأجانب وذلك بتحويل الجزء الكبير من الأرباح إلى الخارج.
 اتصناعتعتمد الصناعات المحلية على الواردات من السلع الوسيطية والسلع الرأسمالية، ولحماية هذه ال -

 ستمرارفإن الدولة تدعم هذه السلع وهذا ما يؤدي إلى اختلال التوازن الخارجي، هذا الوضع يصعب عملية ا
 اعتماد الصناعات المحلية على دعم الدولة.

لع عملية تحرير سعر صرف العملة المحلية بهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال تسهيل استيراد الس -
فقدان ار منخفضة ترتب عليها نتائج سلبية أدت إلى ارتفاع أسعار الصادرات و الوسيطية والرأسمالية بأسع

 قدرتها على المنافسة. 
ن بين أهداف سياسة إحلال الواردات توثيق الترابط الأمامي والخلفي بين مختلف الصناعات المحلية، م -

ه الواردات وتفضيل هذ لكن ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعات المفترض أن ترتبط أماميا بصناعات إحلال
ختلف الأخيرة اقتناء مدخلاتها من الموردين الأجانب أدى إلى تعثر تحقيق الترابط الأمامي والخلفي لم

 الصناعات. 
 سياسة تشجيع الصادرات -2

 لمشجعةانظرا للقيود الاقتصادية التي قد تواجه تطبيق سياسة إحلال الواردات، وفي ظل النتائج غير      
واق ت تجارب بعض البلدان النامية، فقد اتبعت هذه الأخيرة سياسة صناعية أخرى تستهدف الأسالتي رافق

الخارجية عوض السوق المحلي، وذلك من خلال إقامة صناعات خاصة ودعمها بمختلف الأدوات 
 والوسائل. 

يقصد بالتصنيع من أجل التصدير إنشاء صناعات تتوفر لها فرصة تصدير منتجاتها إلى الخارج.      
ونظرا لكون البلدان النامية تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام )الصناعة الاستخراجية( التي تعاني 



 عيدةالدكتورة نيس س                     محاضرات في مادة السياسات الاقتصادية   

 

35 

   

ول إلى الصناعات التحويلية من تدهور في شروط المبادلة  فقد تم اللجوء إلى هذه السياسة من أجل التح
 وتوجيه الفائض إلى الخارج.

 ومبرراتها المبحث الثاني : أدوات السياسة الصناعية
لدولة اوتحسين مستواها والرفع من مكانتها الاقتصادية تستخدم  لتحقيق أهدافها في المجال الصناعي     

ة افسة الخارجية، ولكن هذه الحمايالسياسة الصناعية من خلال مجموعة من الأدوات لحمايتها من المن
 أثارت وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض. 

 المطلب الأول : أدوات السياسة الصناعية
 التي قد تحدث في القطاع الصناعي الاختلالاتمن أجل تحسين مستوى الصناعة وحمايتها وتصحيح      

تستخدم الدولة مجموعة من أدوات السياسة الصناعية التي لا تخرج على إطار السياسات الاقتصادية 
 الظرفية.

 سياسة الترخيص الصناعي أولا :
ة، على هيكل الصناع تؤثرتعتبر سياسة الترخيص الصناعي من أهم أدوات  السياسة الصناعية التي      

شروط الدخول إليها وبالتالي مستوى التركز فيها، وذلك من خلال تأثيرها مباشرة على عدد خاصة 
 المؤسسات الصناعية، وبشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على حجم المؤسسات الصناعية والحجم الكلي

 للصناعة. 
قة رخص جديدة الطا من أهم معايير الترخيص الصناعي التي تستند إليها السلطات المعنية في منح     

 ائضة. الإنتاجية للمصانع مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجة )الطلب الكلي( أي مدى وجود طاقة إنتاجية ف
 سياسة الحماية الجمركيةثانيا : 
امية سياسة الحماية الجمركية للمنتجات المصنعة محليا ترجع لستينات القرن الماضي في الدول الن     

ات ات وتشجيع الصناعة المحلية على إنتاج المنتجات البديلة من أجل حماية الصناعبهدف تقليص الوارد
 الناشئة لفترة زمنية معينة وتعزيزها إلى حين تأهيلها للمنافسة الخارجية.

ها انحرفت هذه السياسة لا تكلف خزينة الدولة بل تدر عليها موارد مالية من الرسوم الجمركية، غير أن     
أصبحت تحمي المصّنع الأجنبي إلى أجل غير معروف، مع العلم أن التراجع عن هذه  عن هدفها حيث

 السياسة تواجهه صعوبات نظرا لما تدره من مداخيل. 
 يتطلب تحقيق هذه السياسة توفر مجموعة من الشروط نلخصها فيما يلي :     

 لسوق المحلي.منتجات الصناعات الواجب حمايتها كافية لتغطية نسبة كبيرة من حاجات ا 
  منتجات الصناعات التي ينبغي حمايتها تتميز بدرجة عالية من الجودة حتى لا يتضرر

 المستهلك.
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 أسعار المنتجات المصنعة محليا مرتفعة نسبيا عن أسعار المنتجات المستوردة المنافسة في 
 السوق المحلي.

 .يجب أن تتميز الصناعة المحمية بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني 

 تقاس هذه الأهمية من خلال المؤشرات التالية :     
 .نسبة القيمة المضافة إلى الناتج الداخلي الخام والدخل الوطني 
 .فرص العمل التي تخلقها هذه الصناعة 
 .حجم رؤوس الأموال المستثمرة 
 .الإمكانيات التي توفرها هذه الصناعة للقيام بصناعات أخرى أمامية وخلفية 

 الائتمان الصناعيسياسة ثالثا : 
سياسة الائتمان الصناعي تعني منح قروض ميسرة بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين على إنشاء      

 مشروعات صناعية خاصة تحقق أهدافا عامة للصناعة المحلية. 
 يقمن أجل تحقيق هدفها يمكن لهذه السياسة التأثير بأكبر فعالية وأكثر إيجابية  من خلال تطب     

 الإجراءات التالية :
 .منح القروض بشكل مكثف للمؤسسات الصغيرة 
  تدعيم نشاطات البحث والتطوير في الصناعة لأن ذلك يؤدي إلى تحسين وتطوير منتجات

 بعض المؤسسات وبالتالي تميزها عن بقية المنتجات المنافسة ومن ثم تشكيل طلب جديد.

 سياسة المشتريات الحكومية رابعا :
نظر ة المشتريات الحكومية تعني تفضيل الإدارات العمومية للمنتجات المصنعة محليا  بغض السياس     

يم على مستويات  الأسعار لأنها لا تركز عليها في عملية اتخاذ قرار الشراء، وذلك بهدف تشجيع وتدع
 طلب عمومي الصناعات الوطنية في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية. وهكذا يمكن لهذه السياسة خلق
نقاذ المؤسسات الصناعية عند كساد سلعها جراء المنافسة الأجنبية.   على هذه المنتجات وا 

 ضريبيةالمتيازات خامسا : سياسة الا
ضع لى الو عتعتبر السياسة الضريبية أداة من الأدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة للتأثير      

تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية  تستخدم هذه السياسة لتوجيه الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل 
الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية المرغوب فيها لتشجيعها والمحافظة عليها، وذلك من خلال 

 الامتيازات الضريبية التي تمنحها لهذه الصناعات.
من أجل التأثير على أحجام المؤسسات بما يتلاءم مع أهداف السياسة المتعلقة بهيكل الصناعة، يمكن      

منح إعفاءات وتسهيلات وتخفيضات كتأجيل مواعيد الدفع أو تخفيض معدلات الضريبة أو إعفاءات 
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ية معينة هو زيادة ضريبية  أو تطبيق نظام ضريبي تصاعدي على الإرباح . فإذا كان الهدف في فترة زمن
المنافسة في الصناعة، فإن رفع نسبة الضريبة على الإرباح المرتفعة يمكن أن يؤثر سلبا على اتجاه 
المؤسسات )خاصة الكبيرة( في الصناعة نحو رفع أحجامها ومن ثم زيادة أرباحها، وتشجيع صمود 

 الدخول إلى السوق.المؤسسات  الصغيرة في سوق الصناعة والمؤسسات الصغيرة الراغبة في 
 سياسة سعر الصرف  سادسا : 

 يقصد بسياسة سعر الصرف تحديد سعر للعملة الوطنية بما يتلاءم مع أهداف السياسة الصناعية.     
جات لحماية منتجات الصناعة المحلية تقوم الدولة بتخفيض سعر الصرف مما يجعل الأسعار النسبية للمنت

ر وأسعار المنتجات المصنعة محليا أقل وهذا ما يؤدي إلى تشجيع المستوردة في السوق المحلي أكب
 صادرات المنتجات المحلية والتقليل من واردات منتجات الصناعات الأجنبية.

 لكن نجاح هذه السياسة يتوقف على مجموعة من الشروط نلخصها فيما يلي:      
 فية من المرونة بحيث يجب أن يتصف الطلب العالمي للمنتجات المصنعة محليا بدرجة كا

 يؤدي تخفيض سعر العملة إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي على المنتجات المصدرة.
  ينبغي أن يتصف  العرض المحلي للمنتجات الموجهة نحو التصدير بدرجة كافية من المرونة

 بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الناجم عن زيادة الصادرات.
  ة على استقرار الأسعار المحلية وعدم ارتفاعها بعد التخفيض لتفادي ارتفاع تكلفالمحافظة

 المنتجات المحلية.
 عر سمما يزيل الآثار المترتبة على تخفيض  تعدم قيام الدول الأخرى المنافسة بنفس الإجراءا

 العملة.
  .توفير معايير الجودة الصحية والأمنية في المنتجات الموجهة للتصدير 

 سياسة مكافحة الاحتكار   : سابعا
لحالة هذه ا إن ظاهرة الاحتكار الكامل نادرة الوجود إلا إذا تعلق الأمر ببراءة اختراع لمنتج هام، في     

ج يمكن للدولة منح المنتج حق الاحتكار وذلك بأن تعطيه الحماية الكافية في السوق حيث يصبح المنت
ه ن وأمنلك أن تكون السلعة المنتجة تتعلق بالصحة العامة للمواطالوحيد لفترة زمنية محددة، ويشترط في ذ
 واستقراره وأن تكون المؤسسة ملكا لها.

واعد ن والقلمكافحة ظاهرة الاحتكار في المجال الصناعي تستعمل الدولة الأداة التشريعية لوضع القواني     
 الإجبارية لمواجهة كل محاولة للاحتكار.

 د الاتفاقيات الاحتكارية التي تهدف إلى السيطرة على السوق وتحدي سن القوانين التي تمنع
 الأسعار.
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 سن القوانين التي تنظم احتكار إنتاج بعض المنتجات خاصة منتجات الاحتكار الطبيعي التي 
اشرة تتطلب ظروف إنتاجها منتج واحد. في هذه الحالة فإن الدولة تتدخل إما بإنتاج السلعة مب

 لمنتج واحد مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف.أو منح الامتياز 
 سن القوانين التي تنظم عمليات الاندماج بين المؤسسات في صناعات معينة لتفادي تأثيرها 

ة السلبي على مستوى المنافسة في سوق الصناعة، ومواجهة الاتجاهات الاحتكارية نتيجة سيطر 
ود الناجم عن الاندماج يؤدي إلى قي هذا الاندماج على سوق السلعة. هذا النوع من الاحتكار

 أمام المؤسسات الجديدة التي تريد الدخول في سوق السلعة.

 سياسة التسعيرثامنا : 
 تتدخل الدولة في القطاع الصناعي لتحديد أسعار بعض السلع عوض تركها لقوى السوق، فقد تحدد     

صة الاستهلاكية منها للمحافظة على الدولة سعر أقصى لا يمكن تجاوزه بالنسبة للسلع الضرورية خا
مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة. وقد تفرض حد أدنى للسعر بغرض المحافظة على مصلحة 

 الصناعيين.
 المطلب الثاني : مبررات السياسة الصناعية

ناشئة للتأثير على القرارات الصناعية تستخدم الدولة مجموعة من الأدوات بهدف حماية الصناعات ال     
 ودعمها غير أن هذه الحماية أثارت وجهات نظر اقتصادية مختلفة بين مؤيد ومعارض. 

قسم   سمين:فقد تناول المعارضون للحماية أثرها السلبي المتمثل في تكلفة الحماية التي تنقسم إلى ق   
مه ذي تقدمرتبط بالتكلفة المرافقة لإنتاج كمية إضافية من السلعة المعنية الناتجة عن الحماية والدعم ال

ة العام الدولة والذي يستمر لمدة طويلة )ما حدث في البلدان النامية( وما ينجم عنه من عجز في الموازنة
نها لمعبر عمن التكلفة فإنه مرتبط بخسارة المستهلك اللدولة وارتفاع الديون الخارجية ؛ أما القسم الثاني 

 بارتفاع أسعار السلع المحمية وانخفاض مستوى الاستهلاك.   
حلال الواردات يساعد ف      ز ي تحفيأما المؤيدون للحماية فإنهم يعتقدون أن حماية الصناعات الناشئة وا 

رق لتي تطخل مستقبلا الذي يفوق تكلفة الحماية االتصنيع ورفع مستوى الرفاهية العامة من خلال ارتفاع الد
 لها المعارضين للحماية. 
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 الفصل السادس : السياسة الزراعية
 

اء قتصاد الوطني كونه القطاع المسؤول على تأمين الغذيحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في الا     
ت لصناعافر فرص عمل والنقد الأجنبي وسوقا للأفراد المجتمع والمواد الأولية لقطاع الصناعة، كما أنه يو 

المحلية، لذا تسعى حكومات الدول إلى تدعيم وتنمية هذا القطاع من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير 
 اقتصادية تعرف بالسياسة الزراعية.

  
 المبحث الأول : مفهوم السياسة الزراعية

ع القطا تعتبر السياسة الزراعية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الهيكلية تستخدم لتحسين وضعية     
 الزراعي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية.  
 المطلب الأول : تعريف السياسة الزراعية

ثال، لمفهوم السياسة الزراعية نعرض بعضها على سبيل الم ةبتعريفات مختلف ييزخر الفكر الاقتصاد     
تعمل  فقد عرفها البعض بأنها مجموعة من الإجراءات والقواعد  والأساليب تهدف إلى تحقيق أهداف معينة،

 على إحداث تغيرات نوعية في هيكل القطاع الزراعي، تتعلق هذه الأخيرة  بتركيب المحاصيل والبنية
 لزراعية والتقنية الإنتاجية وبنية الصادرات وغيرها. الحيازية للأراضي ا

 قوانينوعرفها البعض الآخر بأنها مجموعة من التوجيهات والقرارات التي تستخدمها الدولة بموجب ال     
تاج والتشريعات والبرامج من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحديد أنماط الحيازة الزراعية وسياسات الإن

  وتركيب المحاصيل.
ن قد تكو تختلف السياسة الزراعية من بلد إلى آخر، قد تميل إلى الحرية أكثر من التحكم والتقيد، و       

ى ترة إلخليط من القيود الحكومية والحرية، وفي البلد الواحد قد تختلف السياسة الزراعية المنتهجة من ف
 أخرى. 
ياسة : السياسة الزراعية أداة من أدوات السمن خلال هذه التعريفات يمكن إيجاد التعريف التالي      

ولة ها الدالاقتصادية الهيكلية، تتكون من مجموعة متكاملة من الإجراءات والقرارات والتوجيهات التي تنتهج
ى رمي إلتبموجب القوانين والتشريعات  والبرامج الإنشائية والإصلاحية بغية تحقيق أهداف معينة غالبا ما 

 أطراف اعي من أجل ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحقيق التوازن بين مصلحةزيادة الإنتاج الزر 
 متعارضة  وتؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الزراعية.

تي عية التشمل السياسات الزراعية تأمين الغذاء وتحديد نمط الإنتاج الزراعي وأنواع المحاصيل الزرا     
 الواقع وأنواع التربة الصالحة للزراعة وتوفير مصادر الري.تتلاءم مع 
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 القيودتختلف السياسة الزراعية من بلد إلى آخر قد تتجه نحو الحرية أكثر وقد تكون خليط من الحرية و   
 الحكومية.

 المطلب الثاني : أنواع السياسة الزراعية
 د :  ي البلفللإيديولوجية الاقتصادية المتبناة  يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع للسياسة الزراعية وفقا     

 سياسة الثورة الزراعية أولا : 
ة ة ملكيساد هذا النوع في البلدان التي تتبنى الإيديولوجية الاقتصادية الماركسية، تقوم على إعاد     

د الأرضي الزراعية للشعب ووضعها تحت تصرف المزارعين للعمل فيها لمصلحتهم ومصلحة كل أفرا
غلب المجتمع، الهدف الأساسي لهذا النوع هو رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي، عرفت فشلا في أ

 الحالات نظرا لتغلب الجانب السياسي على الضرورات الاقتصادية وعوامل أخرى. 
 سياسة التوجيه الزراعي ثانيا :
ل ة وتدخسادت سياسة التوجيه الزراعي في بلدان أوروبا الغربية التي تتبنى مبدأي الحرية الاقتصادي     

بية الدولة عند الضرورة. تهدف هذه السياسة إلى تحسين فعالية النشاط الزراعي، وقد أعطت نتائج ايجا
 حيث أدت إلى زيادة الفائض الاقتصادي الزراعي.  

 ح الزراعيسياسة الإصلا ثالثا :
عية، سياسة الإصلاح الزراعي تقوم على إحداث تغيرات في الحقوق المتعلقة بملكية العقارات الزرا     

ا، تأجريهوضمان عدالة توزيع الدخل والثروة، وتنظيم العلاقات الإنتاجية الزراعية  بين ملاك الأراضي ومس
رشادهم وتنظيمهم من خلال إنشاء تعاوني سرة ات، وتوفير الموارد المالية بشروط ميوتدريب الفلاحين وا 

 ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.
 تعتمد هذه السياسة على مجموعة من العناصر نلخصها فيما يلي :     

 .تحديد سقف أعلى لملكية العقارات الزراعية ومصادرة ما تجاوز ذلك بتعويض أو دون تعويض 
  شروط لعين الذين لا يملكون أراضي زراعية وفقا توزيع العقارات الزراعية المصادرة على المزار

 وأولويات تختلف باختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية لكل بلد.
 .فرض التزامات محددة على المزارعين المستفيدين من الإصلاح الزراعي 

ي رأسمالستغلال الزراعي التهدف هذه السياسة إلى تجاوز علاقات الإنتاج القديمة وتشجيع أساليب الا     
 بهدف زيادة فعالية النشاط الزراعي، والعمل على إيجاد نوع من التوازن في مجال الاستثمارات بين

 القطاعين الزراعي والصناعي.
ابية ئج ايجظهرت هذه السياسة  في البلدان النامية وبعض دول أوروبا )اسبانيا وايطاليا( وقد حققت نتا     

 اهي النتائج التي حققتها سياسة  التوجيه الزراعي.إلا أنها لا تض
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 المطلب الثالث : أهداف السياسة الزراعية
لك تمع وذالزراعية بشكل عام إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المج ةتهدف السياس     

 من خلال هدفين رئيسيين :
  صادية من خلال رفع إنتاجية كل الموارد الاقتتحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاع الاقتصادي

 راعيةاللازمة لتنمية الطاقة الإنتاجية الزراعية وذلك بتحقيق أقصى دخل ممكن من الموارد الز 
 المستخدمة بأقل قدر ممكن من الموارد.

  زة زيادة صادرات المنتجات الزراعية من خلال التركيز على إنتاج المحاصيل التي تتميز بمي
 صديرية وذلك من أجل توفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية.نسبية ت

 خرى، تحقيق العدالة في توزيع الدخل في القطاع الزراعي وفيما بين هذا الأخير والقطاعات الأ
ا وذلك من خلال الحد من الفوارق بين المستويات المختلفة للمعيشة والدخل، ووضع حدود دني

 ة. لمستوى المعيش
 

 المبحث الثاني : أدوات السياسة الزراعية 
يتميز المجتمع بوجود مجموعتان من المواطنين تتضارب مصالحهما وأهدافهما من حيث الاهتمام      

طاع بأسعار المنتجات الزراعية، المزارعين والمستهلكين والمؤسسات الصناعية التي تستخدم منتجات الق
 .الزراعي والمصدرين

ؤثر تالشريحة الواسعة تعارض أن تكون أسعار المنتجات الزراعية مرتفعة حتى لا  هذهعة من مجمو       
ضة،  على معيشتهم والعائد من نشاطهم الاقتصادي، بينما تعارض شريحة المزارعين أن تكون الأسعار منخف

     اسات.مختلف السي لذا تتدخل الدولة لتحديد أسعار المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من خلال
  مخرجات الإنتاج الزراعيالمطلب الأول : الأدوات التي تؤثر مباشرة على أسعار 

لدولة اإن معظم المنتجات الزراعية هي منتجات تجارية تتحدد أسعارها في السوق العالمي لذا تتدخل      
لمحاولة تعديل الأسعار السائدة التي تواجه شريحتين متعارضتين من حيث المصالح : المزارعين 

 والمستهلكين. 
ظرفية ن أدوات السياسة الاقتصادية التتكون الأدوات الرئيسية لتعديل أسعار المنتجات الزراعية م     

 )السياسات التجارية والمالية والنقدية(.
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 السياسة التجارية    أولا : أدوات

 جمركية  على الواردات التعريفة ال -1

التالي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المستوردة وانخفاض أسعار المنتجات المحلية وب      
 لمزارعين المحليين وعبئ إضافي بالنسبة للمستهلك ومورد مالي لخزينة الدولة.تمثل حماية ل

 مركية على الصادرات التعريفة الج -2
تؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية في السوق المحلي وتمثل عبئ ضريبي على المزارع      

يراد يدخل لخزينة الدولة. عانات بالنسبة للمستهلك وا   وا 
  ستيرادالاحصص  -3

 تحديد الكميات المستوردة من خلال التراخيص الممنوحة للمستوردين، تؤدي إلى انخفاض العرض      
من  المحلي ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلي وبذلك تمثل إجراء مقنع لحماية المزارع.

 جهة أخرى تحصل الدولة على إيرادات مقابل التراخيص المقدمة.
 حصص الصادرات  -4

ى إلهذا الإجراء يؤدي  ،تعني تحديد الكميات المصدرةو  ف الاتفاقيات الدوليةتفرض عادة من طر       
ق انخفاض العرض الخارجي وارتفاع العرض الداخلي  ومن ثم انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في السو 

 الداخلي. 
 لة.لخزينة الدو  امالي اموردتمثل ثر التعريفة على الصادرات لكنها لا بنفس أ هذه الأداة تتميز    

 ثانيا : الأدوات الضريبية
ار الرسوم والإعانات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لها أثر مباشر على أسع     

 المنتجات المحلية في السوق المحلي وفي نفس الوقت تمثل الرسوم إيراد لخزينة الدولة.
 ت الزراعيةالرسوم على المنتجا -1
دي إلى ة كبيرة في المجتمع : المزارع لأنها تؤ لا تخدم مصلحة شريحالرسوم على المنتجات المحلية       

هذه  انخفاض الطلب عليها ؛ المستهلك الذي يتحمل عبئو  ارتفاع تكلفة الإنتاج  ومن ثم ارتفاع الأسعار
فاء بغي إعالرسوم، ويترتب على هذا الوضع آثار سلبية على الإنتاج الزراعي. لذا لتدعيم القطاع الزراعي ين

 ب.المزارعين من الضرائ
 الإعانات  -2

ية بغرض تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية تلجأ الدولة إلى منح إعانات لدعم المنتجات الزراع      
 الغذائية من أجل تشجيع  وتكثيف إنتاج بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أو توسيع إنتاج بعض

 المالية المنخفضة. ةالمنتجات الزراعية ذات المردودي
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 سياسة سعر الصرفثالثا : 
لمدفوعات تقييم سعر العملة الوطنية بأكثر من قيمتها الحقيقية يؤدي إلى الإخلال بتوازن ميزان اإن      

ة لأجنبياوبالتالي ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات وعدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات 
سعار أة الوطنية يعني ارتفاع قيمتها وبالتالي ارتفاع في السوق المحلي، لذا فإن تخفيض سعر صرف العمل

وق المنتجات الزراعية الأجنبية في السوق المحلي وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الوطنية في الس
لبا الخارجي ومنه زيادة صادرات المنتجات الزراعية.   أما رفع سعر صرف العملة الوطنية فإنه يؤثر س

 ية لأناصة وأن هذه الأداة تمثل القوة الأكثر تأثيرا على أسعار المنتجات الزراععلى القطاع الزراعي خ
 لأسواقالقطاع الزراعي يتأثر بدرجة كبيرة بالتجارة الخارجية لأن أسعار منتجاته تتحدد بشكل كبير في ا

 الخارجية.
 السياسات القطاعيةرابعا : 
سعار أة تصدرها الإدارات الوصية للتحكم في مستوى السياسات القطاعية أداة مكملة للأدوات السابق     

لواسع ذات الاستهلاك ا ة الأساسيةيمستوى أسعار المنتجات الغذائالمنتجات الزراعية، بهدف الحفاظ على 
 رفع دخل المزارعين.ل المحافظة على مصلحة المستهلكين و جمن أ

 الأسعار الإدارية  -1
ض والطلب، تتحدد بشكل مسبق وتهدف إلى الحفاظ على سعر هذه الأسعار مستقلة عن قوى العر       

 ستهلاك كي يستفيد منهاالسوق في مستوى معين، تستخدم خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية واسعة الا
 ن أصحاب الدخول المنخفضة. المستهلكو 

مل الجملة  تتحللتحكم في هذه الأسعار ومواجهة مشكلة الاحتكار الذي يمارسه الوسطاء في أسواق      
 عية.الدولة من خلال الجمعيات التعاونية والمؤسسات الحكومية عبئ العملية التسويقية للمنتجات الزرا

 الأسعار المضمونة الأقل  -2
لأسعار من تستخدم هذه ا وتترك الحرية للمزارعين للزيادة، تحدد الدولة سعر أدنى للمنتجات الزراعية      

 عين.أجل حماية مصلحة المزار 
 ر.هذه الأداة تتطلب من الحكومة الاستعداد لشراء أي كمية معروضة إضافية بالحد المضمون للسع     

 الأسعار المستقرة  -3
حالة لضمان استقرار دخل المزارعين تتدخل الدولة بتحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار. في هذه ال      

ما عندما ينخفض سعر السوق إلى أدنى حد وتبيعها في فإن الحكومة تشتري المنتجات الزراعية بأقل سعر
 بعد بالسعر المناسب. تتطلب هذه الطريقة إنشاء مخازن وغرف تبريد لإطلاقها في السوق عندما تكون

 الأسعار في أعلى مستوى لها.
 تؤثر الأدوات السعرية في الهيكل الاقتصادي  الزراعي والاجتماعي من خلال العناصر      
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 : التالية 
 .توجيه الإنتاج الزراعي وفقا للوجهة المرغوب فيها اقتصاديا واجتماعيا 
 .توجيه الإنفاق الاستهلاكي وفقا لما يرغبه المجتمع 
 .تخصيص الموارد بين أوجه الاستخدام المختلفة 
 ة محاولة تحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادي

 الأخرى. 

 المطلب الثاني : الأدوات التي تؤثر على مدخلات الإنتاج الزراعي 

( من هذه الأدوات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار المنتجات الزراعية )مخرجات الإنتاج الزراعي      
ذة خلال تدعيم مدخلات الإنتاج عن طريق سن مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية المنظمة والمنف

لآفات ازراعي وكل ما يرتبط به كالأرض والماء والعمالة والغلة الزراعية والحيوانية ومقاومة للنشاط ال
 والبذور والأسمدة.

  سياسة دعم وتمويل مدخلات الإنتاجأولا : 
تدعم الدولة المزارعين من خلال دعم مدخلات الإنتاج الزراعي  وذلك بإنشاء بنوك متخصصة في    

ا أسعارهروض مقابل أسعار فائدة منخفضة ؛ أو التكفل باستيراد مدخلات الإنتاج بتمويل القطاع الزراعي بق
 قل.أ العالمية وبيعها للمزارعين بأسعار

  سياسة استخدام مياه الري -1
يعتبر الري عامل ضروري في النشاط الزراعي لأنه يسمح باستدامته وتنميته من أجل تأمين       

فقي في الغذائية وذلك بزيادة المحاصيل الزراعية بشكل كبير والتوسع الأاحتياجات المجتمع من المنتجات 
لتي طورة ان الاستخدام الأمثل للمياه وتعديل تقنيات الري  يتطلب توفير التكنولوجيا المتلذا فإ الزراعة.

يل بتمو  للى يد عاملة كفأة لاستخدامها. لذلك ينبغي على الدولة التكفوا   تحتاج إلى موارد مالية لتمويلها
 أنشطة الأبحاث الزراعية المرتبطة بتقنيات الري.

 سياسة امتلاك العقارات الزراعية  -2
مساحة  يرتبط الإنتاج الزراعي بشكل كبير بالأراضي الزراعية، لزيادة الإنتاج لا يمكن التوسع في      

ن الأرض لذلك ينبغي رفع إنتاجيتها، وترتبط إنتاجية الأرض بشكل مباشر بنظام ملكيتها. لذلك يجب س
لكيتها كالأرض وطبيعة مقوانين لتنظيم كل ما يرتبط بالموارد الاقتصادية المستعملة في النشاط الزراعي 

 وكيفية توزيعها.
 سياسات استصلاح الأراضي -3
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تهدف عملية الاستصلاح إلى تهيئة الأرض حتى تصبح صالحة للزراعة، وذلك بتكفل الدولة       
ود وحفر ء السدباستثمارات البنية التحتية الزراعية كاستخدام الآلات المناسبة لشق وبناء الطرق الزراعية وبنا

 ار وتخليص التربة من الملوحة. الآب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عيدةالدكتورة نيس س                     محاضرات في مادة السياسات الاقتصادية   

 

46 

   

 الفصل السابع : سياسات الإصلاح الضريبي
 
 

ك من صياغتها  للتشريع الضريبي إلى تنمية مدخرات الأفراد، وتوجيه الاستهلا ندتسعى الحكومات ع     
راد ع الأفخلال التقليل من الاستهلاك غير المنتج الذي لا يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمجتمع، وتشجي

 ني.الوط على توجيه مدخراتهم نحو المشاريع الإنمائية ومحاولة تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدخل
لب تي تتطلتحقيق هذه الأهداف تتبع السلطات المالية سياسات الدعم والتحفيز والإعفاءات الضريبية ال     

 إجراء إصلاحات في بلدان العالم الثالث.
 

 المبحث الأول : مفهوم سياسة الإصلاح الضريبي
الظرفية تعتمد على الشق الإصلاح الضريبي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تعتبر سياسة     

 الضريبي للسياسة المالية.
 تعريف سياسة الإصلاح الضريبي:  الأول المطلب
 يمكن إيجاد عدة تعريفات لسياسة الإصلاح الضريبي نعرض البعض منها فيما يلي :     
 راغاتالفعرفها البعض بأنها عملية إدخال تغيرات على النظام الجبائي السائد من أجل سد الثغرات و      

 القانونية الموجودة فيه بهدف زيادة مردوديته وفعاليته بما يخدم الاقتصاد الوطني.  
 كما عرفها آخرون بأنها عملية تبسيط النظام الضريبي القائم من خلال تخفيض معدلات الضريبة     

يبي م الضر وجعلها أكثر واقعية وتوسيع الأوعية الضريبية واستبعاد الفقراء والتخفيف عن كاهلهم وجعل النظا
 أكثر اتساقا مع  الأداء الداخلي والتغيرات الخارجية المتسارعة. 

  من خلال ما سبق يمكن تعريف سياسة الإصلاح الضريبي كالتالي : سياسة الإصلاح الضريبي أداة     
سائد من أدوات السياسة الاقتصادية الظرفية، تتمثل في إجراء تغيرات وتعديلات على النظام الضريبي ال

 ية.الخطط التنمو ق مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية أو لتحقيبهدف رفع مردوديته وفعاليته، و 
 يتحقق هذا الهدف من خلال ترشيد معدلات الضريبة وجعلها أكثر واقعية وملائمة لمختلف شرائح     

 المجتمع، وتوسيع الأوعية الضريبية مع استبعاد ذووا الدخل المنخفض والتخفيف عنهم بشكل يقلل من
سائد ال يمع الوضع الاقتصادي والاجتماعأعباءهم الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر اتساقا وتلاءما 

 والتغيرات الخارجية المتسارعة.
 المطلب الثاني : أهداف سياسة الإصلاح الضريبي  

 يمكن تلخيص أهم أهداف سياسة الإصلاح الضريبي في ثلاث مجالات :     
 عامة.: تشكل الضرائب أهم مورد مالي تستخدمه الدولة لتمويل نفقاتها ال الأهداف المالية 
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يث اعية ح: تعتبر الضرائب أداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق نوع من العدالة الاجتم الأهداف الاجتماعية
من  ىيمكن من خلال الإصلاح تقليص الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء، وتوفير الحد الأدن

 مستلزمات الحياة.
ا يلي مها مهذه الأهداف مرتبطة بالخطط التنموية ومعالجة التقلبات الاقتصادية. أه الأهداف الاقتصادية :

: 
 .تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو المشاريع المرغوب فيها 
 .ضبط وتوجيه الاستهلاك وفقا للوضع الاقتصادي السائد 

 وأدواته المبحث الثاني : أسباب الإصلاح الضريبي
لضريبية ث من مشاكل في أنظمتها الضريبية مرتبطة بالقصور في الإيرادات االثالتعاني بلدان العالم      

 واختلال الهيكل الضريبي وضعف أدائها وغياب العدالة الضريبية.
 المطلب الأول : أسباب الإصلاح الضريبي

ا تعاني البلدان النامية من مشاكل بنيوية في الإيرادات الضريبية مما استدعى إصلاح أنظمته      
 الضريبية. يمكن تلخيص أهم الضرورات  التي استدعت  هذا الإصلاح في العناصر التالية :

 ضعف الجهد الضريبي أولا : 
اقة س هذه الأخيرة من خلال مفهوم الطالمقصود بضعف الجهد الضريبي قلة الحصيلة الضريبية، تقا      

ي ية التالضريبية التي تعتمد على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، أي أقصى قدر من الإيرادات الضريب
يمكن تحصيلها دون المساس بالاعتبارات الاجتماعية للمكلفين بالضرائب. يرجع سبب ضعف الجهد 

 الضريبي إلى الأسباب التالية :
 توى الدخل الوطني والفردي.انخفاض مس 
 .سيادة الأنظمة الاقتصادية التي تعطي الدور الأكبر للدولة على حساب قوى اقتصاد السوق 
  عدم مسك سجلات محاسبية في بعض مجالات القطاع الخاص مما يصعب عملية تقدير

 نتائج المشاريع الاستثمارية.
  تلك الموجهة إلى جذب الاستثمارات كثرة الإعفاءات الضريبية التي تعتمدها الدولة خاصة

 الأجنبية.
 .اتساع نطاق القطاع الموازي الذي لا يخضع للرقابة 
 .ضعف الجهاز الإداري المكلف بتحصيل الضرائب مما يؤدي إلى ظاهرة التهرب من الضرائب 

 اختلال الهيكل الضريبي ثانيا : 
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الاستهلاك للضرائب على الإنتاج و  ةالنسبي الحصةلبلدان النامية بارتفاع الهيكل الضريبي في ايتميز       
 لصناعيةا، بينما في البلدان الضريبية لإيراداتفي مجموع اوالإنفاق والتجارة الخارجية )خاصة الواردات( 

د رأس المتقدمة فإنه يعتمد بشكل أساسي على ضرائب الدخل من العمل والريع على الملكية والإرباح وفوائ
 المال والثروة.

مثل بلد نامي من بينها بعض البلدان   العربية ت 86لقد بينت دراسة أن الضرائب على الدخل في       
 .%60والضرائب على الاستهلاك تصل إلى  30%

  ضعف الجهاز الإداري ثالثا : 
نقص  يتميز الجهاز الإداري الضريبي في البلدان النامية بعدم فعاليته، هذا الواقع يظهر من خلال    
 وة. والرش الإداري  علومات والمعطيات الإحصائية التي يترتب عليها ظاهرة التهرب الضريبي والفسادالم

 غياب العدالة الضريبية رابعا : 
طرف  تتميز الأنظمة الضريبية في البلدان النامية بغياب العدالة في تحمل الأعباء الضريبية من      

بعدم  لجبايات الضريبية على ذووا الدخل المحدود، كما تتميزمختلف شرائح المجتمع، حيث تتركز أغلبية ا
لأجور العدالة من ناحية الأوعية الضريبية إذ تقتصر ضريبة الدخل في العديد من البلدان النامية على ا

 والمرتبات ولا تشمل فوائد رأس المال ودخل الأعمال الحرة.
 الإصلاح الضريبيسياسة  أدواتالمطلب الثاني : 

 لمجتمعاللحد من النقائص التي يعاني منها النظام الضريبي ورفع كفاءته وتحقيق العدالة بين شرائح      
مكونة المختلفة تستخدم الدولة من خلال سلطاتها المالية مجموعة من الأدوات تركز كلها على العناصر ال

 للضريبة كالأوعية الضريبية ومعدلات الضريبة.
  الضريبيتوسيع الوعاء   : أولا

ع الوعاء الضريبي )المطرح الضريبي( هو المادة أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة أي من يق     
  عليه عبئ الضريبة أو من يتحملها، وقد تعددت أنواع الأوعية الضريبية منها الضرائب على الإنفاق

ل ) ضافة( ؛ الضرائب على الدخوالتداول )الرسوم الجمركية( وضرائب المبيعات والاستهلاك )القيمة الم
 ضرائب الأجور والمرتبات والأرباح والفوائد( ؛ ضرائب على الإرث 

 ) ضريبة امتلاك العقار(.
 لزيادة كفاءة النظام الضريبي يتم توسيع الوعاء الضريبي  من خلال طريقتين :     

  ة، والسلع الاستهلاكيإيجاد وسائل جديدة كي تشمل الضرائب القائمة أنواعا أخرى على الدخل
والضرائب على البيئة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ومواجهة مشكل التلوث للحد من 

 الأضرار الناجمة عنه.
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  رفع كفاءة النظام الضريبي من خلال الوصول إلى الشرائح التي لم تشملها الضرائب دون
لتقليل من الإعفاءات الأخذ بعين الاعتبار لأي مظهر اجتماعي كالنفوذ السياسي، وا

والاستثناءات الخاصة على الدخل لأنه كلما تقلص حجم الوعاء الضريبي كلما ارتفع معدل 
الضريبية لتعويض الجهد الضريبي الضائع نتيجة لذلك، ومن ثم تتسع ظاهرة التهرب 

 الضريبي. 

ع من ة ناجعة لإرساء نو لذا فإن توسيع الوعاء الضريبي المرافق لتخفيض معدل الضريبة يعتبر وسيل     
 العدالة الضريبية وبالتالي تقليص ظاهرة التهرب الضريبي وارتفاع حصيلة الضرائب.

 ية لضريب: تتميز بأهميتها النسبية الكبيرة من إجمالي الإيرادات ا ضرائب على السلع والخدماتال
 في البلدان النامية.

تهلك رية المنخفضة، يتحملها المسالضريبة على القيمة المضافة : تتميز بالتكلفة الإدا -
الأخير لكن الجزء الأكبر منها يتحمله ذووا الدخل المنخفض. لعلاج ذلك عمدت 
البلدان النامية إلى استثناء بعض السلع الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وفرض 

 ضرائب على السلع الكمالية.
هو الحد من الأضرار  الضرائب على البيئة : الهدف من فرض هذا النوع من الضرائب -

 التي تلوث الطبيعة كتلوث المياه والبحار والهواء.
ة قد يكون الغرض من هذه الضرائب هو توفير الموارد المالية لمواجهة الآثار السلبي

للتلوث أو الحد من الاستعمال السيارات الخاصة أو تشجيع نشاطات الطاقة البديلة 
 خاصة المنتجة محليا.

  ة تتميز بالحصة النسبية الصغيرة من مجمل الإيرادات الضريبي والثروة : ضرائب على الدخل
 ت .عفاءافي البلدان النامية، ينبغي توسيع أوعيتها واستبعاد الامتيازات الاجتماعية وتقليل الإ

ضرائب على الشركات : تفرض هذه الضريبة على الربح المحاسبي الصافي. لقد بينت  -
مثل أندنوسيا عدم جدوى برامج الإعفاءات الضريبية تجارب بعض البلدان النامية 
 الهادفة إلى زيادة الاستثمارات.

ضريبة على الدخل الشخصي : يتميز هذا النوع بارتفاع معدلاته وانخفاض أوعيته،  -
ني حيث أن عائد رأس المال كالفائدة، والدخل الناجم عن زيادة قيمة العقارات غير مع

 ن الحرة يتهربوا من دفع الضرائب بشتى الطرق. بالضريبة. كما أن أصحاب المه
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ضريبة القطاع الموازي : تمثل القطاعات غير المنظمة والأعمال الصغيرة والزراعة  -
جزء هاما من النشاط الاقتصادي في البلدان النامية، لذا ينبغي إضافتها للأوعية 

 الضريبية بناء على مؤشرات تقديرية. 
مانينات القرن العشرين هذه السياسة حيث استخدمت لقد انتهجت تركيا في منتصف ث

مؤشرات تعكس مستوى معيشة الأسر كمؤشر لمقدار الضريبة على الدخل، مثل 
مؤشرات امتلاك أصول عينية وعدد مرات السفر إلى الخارج وعدد الخدم الشخصي في 

 .ياة نسبلكن يعاب على طريقة المؤشرات التقديرية أن تكلفتها الإدارية مرتفعالمنزل. 
 بي فيضريبة الثروة والإرث : تتميز بمحدوديتها في البلدان النامية نظرا للتهرب الضري -

أغلب الحالات حيث يتم تسجيل الميراث قبل الوفاة على أساس ممتلكات مباعة 
    وبأسعار رمزية.

 
 ترشيد معدل الضريبةثانيا : 

خدم الوعاء الضريبي، لتحديد هذه المعدلات نستتحديد النسبة المستحقة على  يعني الضريبة معدل      
ة الجمركية والرسم على القيمة المضافة ؛ المعدلات التصاعدي ةثلاث طرق : المعدل النسبي كالتعريف
 والتنازلية كالضريبة على الدخل والأرباح.

ليل عملية  ترشيد معدلات الضريبة تأتي كخطوة أولى في سياسة الإصلاح الضريبي وتعني تق     
 الفروقات بين هذه المعدلات في الهيكل الضريبي.

لضريبية. امن أهم متطلبات هذه العملية توفر المعطيات الدقيقة التي تساعد على التميز بين الأوعية       
مثلا يمكن تخفيض أو إلغاء الضريبة على السلع الاستهلاكية الأساسية وفرض ضرائب ذات معدلات 

 لية وخاصة السلع المستهلكة من قبل شريحة معينة مثل السجائر والمشروباتمرتفعة على السلع الكما
 .....الخ..والمايونيز والكاتشب الغازية
 التنسيق بين الأدوات الضريبية ثالثا : 
 تتطلب عملية الإصلاح الضريبي رؤية شاملة لمختلف جوانب القطاعات لأن التركيز على إصلاح      

 آخر، مثل إصلاح نظام الضريبة على الواردات قد تكون له آثار سلبية علىجانب معين قد يضر بجانب 
 استهلاك السلع والخدمات.

تأكد من ولكن قبل ذلك ينبغي التركيز على المراقبة والمتابعة والتدقيق في المعطيات والمؤشرات وال     
 مدى ملائمة عملية الإصلاح بالواقع.

 بيتعديل الجهاز الإداري الضري:  رابعا
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على  مستوى الإصلاحات الضريبية وبين فاعلية الجهاز الإداري الضريبي وقدرته بين التنسيق ينبغي     
 التكيف السريع في الأداء مع هذه الإصلاحات.

لحصيلة يتم ذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجباية لأن تعقيدها يؤثر بشكل سلبي على ا     
 زيادة أعباء تحديدها وتحصيلها. الضريبية حيث يؤدي إلى

 كما أن إدخال التطور التكنولوجي وتقنيات الاتصال الحديثة يؤدي إلى تحسين انجاز المعاملات    
       الضريبية من خلال الاتصال الدائم والمباشر بين المكلفين والجهاز الإداري الضريبي. 

ات والمكافئات والأجور لمستخدمي الإدارة علاوة على ذلك فإن إصلاح نظام الحوافز والتعويض    
مرة الضريبية يمكن أن يساعد على القضاء على ظاهرة الرشوة والفساد الإداري، كما أن المراقبة المست

 وتطبيق العقوبات على المخلين بالقانون من شأنه تفعيل العمل الإداري لجباية الضرائب.
 

 لباتهالمبحث الثالث : مراحل الإصلاح الضريبي ومتط
أن تنفيذها على أرض الواقع  ، كماتتم عملية تطبيق سياسة الإصلاح الضريبي عبر مراحل عدة     

 يتطلب مجموعة من الشروط.
  المطلب الأول : مراحل الإصلاح الضريبي 

 تمر عملية تطبيق سياسة الإصلاح الضريبي عبر ثلاثة مراحل : مرحلتين قبليتين وأخرى بعدية     
 ضريبيالتشخيص أولا : ال

نيات تتم عملية التشخيص الضريبي من خلال تحليل الوضعية القائمة قبل الإصلاحات ؛ تحليل الإمكا     
 والقدرات الضريبية من خلال تقدير هوامش الربح المنجزة لكل قطاع وتحديد الضغط الضريبي الحالي،

ة على ط المرجو، وتقييم مدى قدرة الدولبالإضافة إلى تقدير الملائمة بين الضغط الضريبي الحالي والضغ
 تحصيل الضرائب المستهدفة.

 اقتراح الإصلاح الضريبيثانيا : 
ية اسة الضريبتتم هذه العملية من خلال  تحديد الإجراءات القابلة للتنفيذ ؛ وضع قيد التنفيذ وحدة للسي     

عة ام الأهداف الاقتصادية ؛ مراجبحيث تكون الإصلاحات ملائمة مع الخطة التنموية للبلد لضمان انسج
ح ن ضمان نجاح واستمرار الإصلاومة في هذه العملية لأالإدارة الضريبية لتحديد الخلل ؛ إقحام الحك

 يتطلب قبول سلطات البلاد للمقترحات المعدة من طرف فرق العمل.
 تنفيذ الإصلاح ثالثا : 

علاتطبيق الإصلاح الضريبي من خلال إقرار  تتم عملية      ن آثار واعتماد التدابير المقترحة ؛ نشر وا 
 الإصلاح ؛ تكوين الطاقات البشرية التي يقع على عاتقها عملية الإصلاح.

 المطلب الثاني : متطلبات سياسة الإصلاح الضريبي   
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خيرة لنجاح سياسة الإصلاح الضريبي ينبغي توفر بعض المتطلبات التي تسبق عملية إرسائه، هذه الأ     
 تبطة بالبيئة المحيطة به، كالمتطلبات السياسية والإدارية والتنظيمية والقانونية.مر 

 المتطلبات السياسية أولا : 
يبية نجاح سياسة الإصلاح الضريبي توفر إرادة وقناعة سياسيتين من أجل دعم الإدارة الضر إتطلب ي     

 في جميع مراحلها، خاصة عند ردود أفعال  من بعض الأفراد المعارضين لعملية التغيير. يتم ذلك من
وعية خلال تخلال التزام الحكومة بمنع أي تدخل للقوى السياسية في شؤون الجهاز الإداري الضريبي، ومن 

 أفراد المجتمع بفوائد الإصلاح الضريبي. 
 المتطلبات الإدارية ثانيا : 

رية الكفأة لضمان السير الحسن للإدارة الضريبية المعنية بالإصلاح ينبغي توفر الوسائل المادية والبش     
 والكافية.
 المتطلبات التنظيمية ثالثا : 

ين بسك محاسبة منتظمة من أجل تفادي التفرقة في المعاملة ينبغي أن تتقيد الإدارة الضريبية بم     
رساء نوع من العدالة الضريبية والشفافية في معاملتهم.   المكلفين، وا 

  المتطلبات القانونية رابعا : 
ن سيعتبر هذا الجانب من أهم متطلبات إعداد وتنفيذ سياسة الإصلاح الضريبي حيث يقع على عاتقه     

لة وضح كيفية الالتزام بدفع الضريبة وما ينجر عنه من عقوبات مادية ومعنوية في حاالقوانين التي ت
 الامتناع عن دفعها، كما تبين لهم حقوقهم اتجاه الإدارة الضريبية.
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 : السياسات التنموية الثامنالفصل 
 

 لقد تعددت المفاهيم التنموية التي تفسر مصطلح التنمية مما أدى إلى غموض هذا المفهوم حيث     
 تصاديةتطور هذا الأخير عبر الزمن وأصبح يضم التنمية بمفهومها الواسع الذي يشمل كافة المجالات )الاق

نموية ات التلية، لذا فإن السياسالحاضرة والمستقب لوالاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية( وكل الأجيا
عية الطبي المتبعة لتحقيق أهداف التنمية تعددت بدورها بتعدد الإيديولوجيات والأنظمة الاقتصادية والظروف

 للبلدان. 
 

 المبحث الأول : مفهوم النمو والتنمية الاقتصادية
ن لبعضهما الاقتصادية كمترادفتي لقد استعملت الدراسات الاقتصادية مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية     

 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تمخض عنها انقسام العالم إلى مجموعتين : مجموعة الدول
روقات شاسعة تعكس فبينهما فجوة  ،مجموعة الدول الزراعية أو المنجمية المتخلفةو الصناعية المتقدمة ؛ 

 . كبيرة في كل متغيرات الاقتصاد الكلي
ثل في تتمتميز مجموعة من البلدان هذه الفجوة لفتت انتباه علماء الاقتصاد إلى ظهور ظاهرة جديدة      

 التخلف الاقتصادي والاجتماعي. 
اكل الاقتصادية للدول المتقدمة ظريات النمو الاقتصادي تعنى بالمشمنذ ذلك الوقت أصبحت ن     

 ول المتخلفة أو الفقيرة.ونظريات التنمية الاقتصادية تعنى بمشاكل الد
 النمو والتنمية الاقتصاديةمفهومي التي تفسر الاقتصادية المطلب الأول : النظريات 

 لقد تناول الفكر الاقتصادي مفهومي النمو والتنمية الاقتصادية تبعا لإيديولوجية كل تيار      
كر المفهومين من وجهة نظر الف نبهاذييمكن تقسيم النظريات الاقتصادية التي اهتمت وعليه اقتصادي، 

ي يات القديمة ؛ النظريات المعاصرة ؛ نظريات رأس المال البشر : النظر ثلاثة أقسام الاقتصادي إلى 
 ونظريات التنمية النابعة من الداخل.

 النظريات القديمة أولا : 
 ي لخصها فيما يلمن النظريات التي برزت قبل الحرب العالمية الثانية، ن تتشكل هذه المجموعة      

 النظرية الكلاسيكية  -1
ساليب الفنية الأوتعتبره سباق بين عدد السكان و  تتكلم على مفهوم النمو الاقتصادي،هذه النظرية      

أرباح المنتجين وبالتالي تعظيم  تعتبر أن مبدأ تقسيم العمل والتخصص يؤدي إلى زيادة الإنتاجكما للإنتاج، 
وهكذا تتراكم رؤوس الأموال  .ومن ثم زيادة توظيف عناصر الإنتاج التي من ضمنها العمل ،وزيادة دخولهم

وترتفع الأجور ويسود حالة من الاطمئنان إلى المستقبل فيتزايد السكان ويحدث النمو الاقتصادي في الأجل 
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نشاط الاقتصادي ن النمو الاقتصادي نمو طبيعي وتلقائي يتطلب عدم تدخل الدولة في اللذا فإ  القصير.
 لأنه يعرقل عملية التنمية.

 يعية والنموومع ذلك تعترف النظرية بالأزمات المتوقعة التي ينبغي مواجهتها نتيجة لندرة الموارد الطب     
 لطويل.والعائد المتناقص للإنتاج الزراعي مما يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي في الأجل ا يالديموغراف

 ية :النظرية الماركس -2
ن حدوث النمو الاقتصادي في النظام الرأسمالي، ويعتقدون أ كيفية النظرية يفسرون هذه أصحاب     

لعامل بذله االأساس الذي استند إليه هو فائض القيمة الذي يتملكه الرأسماليون، والمتمثل في الفرق بين ما ي
اعات زيادة أرباحهم )فائض القيمة( عن طريق زيادة س هؤلاء بذلك يستطيع من جهد والأجر الذي يتقاضاه.

ال العمل وخفض الأجور إلى أدنى حد ممكن يكفي لإعالة العمال ومن يعولون، وهكذا تتراكم رؤوس الأمو 
 وتتزايد الاستثمارات ويحدث النمو الاقتصادي. 

ات ل ثروات المستعمر ساعدت على تطور النظام الرأسمالي من خلال استغلا حركة الاستعمار كما أن     
 مبرياليةاوهكذا يتحول الاستعمار إلى  واستخدام هذه الأخيرة أسواقا لتصريف المنتجات.و الاستحواذ عليها 

مع تحول المنافسة التامة إلى احتكارات، ويحدث الصراع بين الدول الامبريالية وهي تتنافس على 
تعمرات، ويتوسع الصراع الطبقي في المجتمع المستعمرات، ويزداد تدريجيا الوعي الوطني داخل المس

 الرأسمالي، ومن ثم تنهار الرأسمالية.  
 الدفعة القوية  نظرية النمو غير المنتظم أو -3 

في أنصار هذه النظرية أن النمو الاقتصادي عملية سريعة مفاجئة غير منتظمة، تظهر وتخت يعتقد     
قصى أإلى عملية النمو بغية تحقيق أهداف معينة ) تحقيق  فجأة، تحدث نتيجة لقوة دافعة تدفع المنظمين

ث لى البحتتمثل هذه القوة الدافعة في الابتكار والتجديد الذي تؤثر فيه عوامل عدة كالقدرة ع ربح ممكن(.
 والمستوى التكنولوجي وحجم الادخار. يوالنمو الديموغراف

ل حيث يهدف بالإضافة إلى الحصول على أموايلعب المنظم الدور الرئيسي في النظام الرأسمالي،      
ظم ن المنضخم وبالتالي فإ كثيرة ورفع مستوى المعيشة، حب المنافسة والرغبة في تأسيس مشروع اقتصادي

 هو مفتاح عملية التنمية. 
 ثانيا : النظريات المعاصرة

النمو  حت لوائها نظرياتتصنيف هذه النظريات إلى صنفين : النظريات النيوكنزية التي يندرج ت يمكن     
حل المرا التلقائي لهوفمان، ونظرية الدفعة القوية والنمو المتوازن، ونظرية النمو غير المتوازن ؛ نظرية

 لروستو.
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  تغيير الطلب لقائم علىانظرية النمو التلقائي  -1

ن لمحلليظهرت هذه النظرية في خمسينات القرن العشرين، لكن الفكرة الرئيسية لهذه النظرية يرجعها ا     
في  الاقتصاديين إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث يعتقدون أن جميع حالات النمو التي حدثت

 الدول الأوروبية في تلك الحقبة الزمنية تمت بشكل تلقائي وتدريجي.
 دون تدخل تعتمد هذه النظرية على مبدأ حرية السوق وتلقائيتها في تحقيق النمو  والتنمية الاقتصادية     

 الحكومة بشكل مباشر.
 حدد هوفمان أربع مراحل حتمية للنمو الاقتصادي والتي سيمر بها كل مجتمع :     

عدادها للتصدير معالمرحلة الأولى :  - لسلع لارتفاع الأهمية النسبية  مرحلة تجهيز المواد الأولية وا 
 الاستهلاكية.

جم مرحلة تصنيع السلع الاستهلاكية بهدف تلبية حاجات أفراد المجتمع وتقليص حالمرحلة الثانية :  -
 الواردات.

ح -  لالها محل الواردات.المرحلة الثالثة : مرحلة تصنيع السلع الوسيطية وا 
  لصناعي.اوهي ارقي وآخر مراحل التطور  ،نتاجية والرأسماليةمرحلة إنتاج السلع  الإالمرحلة الرابعة :  -
  نظرية الدفعة القوية والنمو المتوازن -2

توازن ؛ ونظرية النمو الم 1957: نظرية الدفعة القوية  نتجمع هذه النظرية بين نظريتين متشابهتي     
 . وتركز على عنصرين أساسين : 1953

  الاقتصادية والاجتماعية.دور الهياكل القاعدية الأساسية 
 .الدفعة القوية التي تظهر من خلال برنامج تطور يركز على عدة صناعات 

م القيا للخروج من التخلف تحتاج الدول المتخلفة إلى دفعة قوية أو سلسلة من الدفعات القوية تتضمن     
ضخمة مثل مشروعات الإسكان والنقل والطرقات والسدود والصرف الصحي والري والقوى  تباستثمارا

نشا الكهربائية والمحركة والهياكل التعليمية والصحية والقانونية، لتأسيس البنية الأساسية للمجتمع ء أعداد وا 
 على القطاعاتكبيرة من المشاريع المتكاملة تشرف عليها الدولة، وتوزع الاستثمارات بشكل متوازن 

 المختلفة. 
  1958  نظرية النمو غير المتوازن -3

التنمية إلى  بأقطاب النمو، تعتبر أن التنمية تبدأ ببعض القطاعات الرائدة وانتشار النظرية هذه تسمى      
فذ بقية القطاعات والصناعات من خلال التشابكات الأمامية والخلفية. من الناحية الأمامية بخلق منا

شبكات و سسات التي تنتج السلع الرأسمالية أو الوسيطية ؛ ومن الناحية الخلفية بخلق وسائل التعبئة للمؤ 
 التوزيع.
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 ةياستراتيجللتنمية عدة بلدان نامية منها الجزائر من خلال تطبيق  ةالاستراتيجيلقد تبنت هذه      
 الصناعات المصنعة.

 : حيث ومار الذي يقسم الاقتصاد إلى قطاعاتد-هارودهذه النظرية مستنبطة من نموذج      
 .تضمن الدولة توجيه وتمويل الاستثمارات 
  أو الوسيطية على حساب السلع الاستهلاكية. الرأسماليةإنتاج السلع 
   .حماية الجهاز الإنتاجي من مخاطر السوق العالمية 

  لروستو قتصادية نظرية المراحل في النمو والتنمية الا -4
ت ظهرت هذه النظرية في منتصف القرن العشرين لكن فكرتها الأساسية قديمة، اشتهرت كثيرا وطبق     

لا بد  ائن حيفي العديد من الدول المتخلفة، فكرتها الأساسية مستمدة من العلوم البيولوجية القائلة بأن كل ك
 خيرا الموت.أن يمر بمراحل للنمو بدء من كونه بذرة وانتهاء إلى مرحلة الشيخوخة وأ

 تستند هذه النظرية على مبدأ الحرية الاقتصادية ووجود جهاز للسوق وعدم تدخل الحكومة بشكل     
 مباشر في الحياة الاقتصادية.

 حدد روستو خمس مراحل حتمية يمر بها كل مجتمع :     
 نشاطائية التمثل الزراعة البد ئية حيثالمرحلة الأولى : مرحلة المجتمع التقليدي : يتميز المجتمع بالبدا -

ة طبقو  يالأراضينقسم أفراد المجتمع البدائي إلى طبقتين : طبقة ملاك  الاقتصادي الذي يعتمد عليه الناس.
 العبيد. تتميز هذه المرحلة باقتصاد القرية.

أو  خاصةمرحلة الاستعداد للانطلاق : يطور المجتمع نفسه اعتمادا على موارده الالمرحلة الثانية :  -
 . هذايفي الإنتاج الزراع اموارد غيره، تتزايد معدلات الاستثمار الفردية وبالتالي يحقق المجتمع فائض

عليم الضرائب، والى إقامة  وتكوين رأس المال الاجتماعي وتوسيع التباقي القطاعات و  يوجه إلى الأخير
دولة مع ضرورة تدخل ال يع،دارة المشار واكتشاف وتشجيع طبقة المنظمين القادرين على تحمل المخاطرة وا  

 مئة سنة. لمدة أن تستمر ةوقد قدر روستو لهذه المرحل بشكل غير مباشر في الحياة الاقتصادية.
جية أو المرحلة الثالثة : مرحلة الانطلاق : في هذه المرحلة تحدث دفعة قوية )ثورة سياسية أو تكنولو  -

رساء قواعد لنظم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقاف ية علمية( تؤدي إلى التخلص من عوامل الفشل، وا 
 %10و %5تتراوح بين ة جديدة تحفز النشاط الاقتصادي، وترتفع حصة الاستثمار في الدخل الوطني بنسب

ار تد ثميم ، وتجديد القطاعات القائدة التيين معدل نمو الدخل يفوق معدل النمو الديموغراف، وأعلى الأقل
 سنة. 20وقد حدد روستو لهذه المرحلة  .توسعها إلى بقية القطاعات

من استخدام معظم مكن المجتمع تالمرحلة الرابعة : مرحلة التوجه نحو النضوج : في هذه المرحلة ي -
ة تعوض جديدقطاعات قائدة  في التوجه نحو النضج ببروز وبالتالي يبدأ ،موارده بأساليب إنتاج متطورة

اهتلاك القطاعات القائدة السابقة والتي أصبحت غير قادرة على الاستمرار. كما تنكمش الواردات وترتفع 
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ستراد بعض السلع الكمالية ) الرفاهية(. قدر الصادرات الصناعية مما يؤدي إلى تحقيق فائض يوجه نحو ا
 سنة. 60روستو هذه المرحل بـ 

السلع  مرحلة الاستهلاك الشعبي العالي : في هذه المرحلة ينتقل المجتمع من إنتاجالمرحلة الخامسة :  -
......الخ، .الاستهلاكية العادية إلى إنتاج السلع المعمرة مثل العمارات والسيارات والآلات الكهرومنزلية..
نتاج أنواع كثيرة من الخدمات الطبية والتعليمية والثقافية والترفيهية. وهكذا تتحقق الرفاهي ق القوة ة بتحقوا 
 100ى إل 30السياسية والقوة الاقتصادية والعسكرية الدفاعية أو الهجومية. قد تستغرق هذه المرحلة من 

 سنة.        
د المرحلة الأخيرة التي يكون قد وصل فيها إلى أقصى درجات يفسر روستو مصير المجتمع بع لم     

إشباع الرفاهية، لكنه أبدى مخاوفه من أن المجتمع في حالة ضجر وملل من الرفاهية المادية التي تهتم ب
اته ذالحاجات المادية على حساب الحاجات الروحانية فيكون أمرا طبيعيا أن يبدأ المجتمع في البحث عن 

 ة كالعودة إلى القيم الروحية والرجوع إلى الكنيسة. بطريقة مختلف
 نظريات رأس المال البشري والتنمية النابعة من الداخلثالثا : 
ي فبيعة( يضم هذا القسم النظريات التي أدخلت متغيرات غير تقليدية )العمل ورأس المال والموارد الط     

 والصحة والبحث والتطوير.نموذج النمو الاقتصادي كالتربية والتعليم والتكوين 
 نظرية رأس المال البشري : -1

ز وأشهر مؤسسيها شولت 1962رأس المال البشري في بداية عقد ستينات القرن الماضي ظهرت نظرية      
بين  لعلاقةاوبايكر، تعتبر هذه النظرية أن التربية بمفهومها الواسع مفتاحا للتنمية الاقتصادية حيث عالجت 

رنت ئي، وقامن خلال دراسة العلاقة بين مداخيل الأفراد ومستوياتهم التعليمية على المستوى الجز المتغيرتين 
ظرية نهذه الأخيرة بتكاليف تعليمهم من أجل تحديد العائد الاقتصادي الصافي للفرد. وهكذا توصل أصحاب 

رق سر الفلات التقليدية، وفرأس المال البشري بأن معدل النمو الاقتصادي يتجاوز بكثير العائدات من المدخ
نتاجيتهم.  بالاستثمارات المتزايدة في تربية الأفراد والزيادة الناتجة في معارفهم ومهاراتهم وا 

ذي أما على المستوى الكلي فقد توصلت نظرية رأس المال البشري إلى تفسير "العامل المتبقي" ال     
نات القرن  الماضي عندما فكك معدل النمو تطرق إليه الاقتصادي سولو في النصف الثاني من خمسي

ي الاقتصادي إلى مركباته الأساسية  ولم يجد له تفسيرا،  حيث فسرته بمخزون رأس المال البشري الذ
ية يتكون من الطاقات والقدرات البشرية التي يحصلون عليها من خلال الاستثمار في المجلات الاجتماع

 المختلفة خاصة التربية والتعليم.
ومن هذا المنطلق أكدت هذه النظرية على دور العامل المتبقي )التربية( في تحقيق التنمية       

 الاقتصادية.
 



 عيدةالدكتورة نيس س                     محاضرات في مادة السياسات الاقتصادية   

 

58 

   

 
 لتنمية النابعة من الداخل  انظريات  -2

 وكاسل دةابريظهرت نظريات جديدة للنمو والتنمية الاقتصادية  رينشثمانينات القرن الع في منتصف     
رح القصور في تفسير "العامل المتبقي" من خلال بعض المتغيرات مثل حاولت ش 1990رومر و  1988

ناتجة رفة التراكم رأس المال بشري كمخزون من المعارف والمهارات الناتجة عن التربية والتعليم ؛ تراكم المع
مو المنافسة الكاملة ؛  والأثر الايجابي للهياكل العمومية على الن عن التعليم والبحث والتطوير ؛

 لاقتصادي. ا
ج لذلك أصبح المتغير الرئيسي في دالة الإنتاج هو رأس المال البشري بشقيه الكمي كعنصر إنتا     

 والنوعي من خلال التعليم والتكوين.      
 المطلب الثاني : مراحل تطور مفهوم التنمية الاقتصادية

 :يمكن التمييز بين خمسة مراحل اكتسب خلالها مصطلح التنمية مفاهيم مختلفة نلخصها فيما يلي     
ة في رأسمالي: التنمية الاقتصادية نمو اقتصادي : ساد هذا المفهوم  في الدول المتقدمة ال المرحلة الأولى -

مجموعة من المؤشرات حيث  بداية عهدها بالثورة الصناعية حتى ستينات القرن العشرين، وكانت تصف
 كانت تقاس التنمية بالنمو الاقتصادي، أي ارتفاع متوسط الدخل الفردي الحقيقي.

 لمرحلة الثانية : سادت هذه المرحلة في سبعينات القرن العشرين، وكانت التنمية تعني عملية مجتمعيةا -
مية ن هذه الأخيرة لا تعني التنمحورها الإنسان وليست مؤشرات )معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي(  لأ

 ولكن تدل على مظاهرها. وهكذا خرج مفهوم التنمية من الإطار الاقتصادي ليشمل الإطار الاجتماعي.
هاية نلمرحلة الثالثة : التنمية الاقتصادية تخلص من التبعية )التنمية المستقلة( : ظهر هذا المفهوم في ا -

ت عة من المفكرين الاقتصاديين الذين فسروا فشل بعض المحاولاسبعينات القرن العشرين مع ظهور مجمو 
الم إلى سم العالتنموية للدول النامية، حيث ارجعوا ذلك إلى التقسيم السائد للعمل في النظام العالمي الذي يق

 مجموعتين رئيسيتين من الدول، دول متقدمة تحتل المركز تنتج وتصدر ودول هامشية )الدول النامية(
 وتستهلك، لذا اعتبرت التنمية في تلك المرحلة تخلص من التبعية.  تستخرج
ل في ه يتمثلم يتبلور مفهوم محدد للتنمية المستقلة في كتابات الاقتصاديين لكن غالبيتهم اتفق على أن     

اعدة قبناء اعتماد المجتمع على قدراته الذاتية، وذلك بتعبئة الموارد المحلية وتصنيع المعدات الإنتاجية و 
 علمية وتكنولوجية محلية بكل مستلزماتها.

ية لمرحلة الرابعة : تطور مفهوم التنمية ليشمل كافة الطاقات البشرية لاستخدامها في العملية الإنتاجا -
 وهدفها في نفس الوقت، وهكذا أصبح مفهوم التنمية يعني التنمية التنميةبحيث يصبح الإنسان صانع 

 البشرية.
 1990 مفهوم التنمية البشرية تقارير الأمم المتحدة في أول تقرير للتنمية البشرية سنةلقد روج ل     
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لمرحلة الخامسة : المفهوم الشامل للتنمية الذي ظهر في أواخر تسعينات القرن العشرين، عندما أعلن ا -
بان فيه الجان مبادرة الإطار الشامل للتنمية والتي تتضمن إطارا كليا يتكامل 1996البنك الدولي سنة 

مل الاقتصادي والمالي مع الهيكل الاجتماعي والبشري. وبهذا أصبح مصطلح التنمية بمفهومه الشامل يش
 التقدم الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية والوعي والثقافة.

ات لمرحلة السادسة  : التنمية المستدامة : لقد تم تناول مفهوم استدامة التنمية في العديد من الدراسا -
 . 2002هذا المفهوم سنة  ةوالتقارير حيث ناقشت تقارير الأمم المتحدة للبيئ

مرة هذا المفهوم تحديث لمفهوم التنمية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحاضر، وتعني تنمية مست     
 ومتواصلة وعادلة ومتكاملة ومتوازنة.

ضع تأنها  التنمية المستدامة هي التنمية التي تضمن حق الأجيال المستقبلة في الثروات الطبيعية، كما     
سين حق تلبية الحاجات الأساسية ) الغذاء واللباس والسكن والتعليم والصحة والعمل وكل ما يرتبط بتح

 .  لبيئيةمر ودون الإخلال بالشروط االحياة المادية والاجتماعية(  للإنسان في المرتبة الأولى، بشكل مست
 وسياساتها المطلب الثالث : تعريف التنمية الاقتصادية  

فكر فها النستنتج مما سبق أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور عبر الزمن وفقا للإيديولوجيات التي عر      
 حدث فيالاقتصادي ووفقا لطبيعة الدول ومتطلبات كل حقبة زمنية، وعليه فإن التنمية الاقتصادية عملية ت

( تالاستراتيجياأدوات وأساليب ) بلد معين خلال فترة زمنية معينة طويلة أو متوسطة الأجل باستخدام
 وفلسفات معينة )نظريات التنمية(.

 دائمة،إذن التنمية الاقتصادية هي حزمة من الإجراءات والسياسات المقصودة والمخططة، السريعة وال     
اسية هدفها إحداث تغيرات هيكلية هامة وملموسة وواسعة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسي

را ثقافية والديموغرافية، وفي التشريعات والأنظمة، من أجل تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع حاضوال
 ومستقبلا.

رة زمنية دي لفتأما مفهوم النمو الاقتصادي يعني الزيادة المستمرة في الناتج الداخلي الخام الحقيقي الفر      
ي ه، أي ترك التقدم الاقتصادي والاجتماعمعينة وبشكل تلقائي دون اتخاذ إجراءات مقصودة للتحكم في

 للظروف الطبيعية.    
فكار وهكذا فإن مفهوم التنمية الاقتصادية لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط بل يشمل كذلك الأ     

 تصاديةفي المجتمع. كما أن التنمية الاق ةالسياسية وأشكال الحكومة والإعلام ودور المنظمات الجماهيري
 دف إلىية هي التي تعمل على تحقيق تنمية ذاتية مستقلة تعتمد على مواردها وغير تابعة للغير، تهالحقيق

ائض تحقيق رفاهية الإنسان. ويتطلب هذا إرادة سياسية حقيقية وسيطرة الدولة على مواردها وتوجيه الف
 الاقتصادي نحو مشاريع التنمية لرفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. 
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ن يتم قق عملية التنمية بالشكل المطلوب ينبغي تضافر مجهودات جميع أفراد المجتمع، وهذا لكي تتح     
لية ي العمفإلا إذا أدى الإعلام دوره في توعية الإفراد وترشيدهم وخلق الدوافع لديهم والإحساس بأن دورهم 

 التنموية ضروري لإنجاحها، وأنهم سوف يجنون ثمار التنمية الاقتصادية.    
ة التنمية الاقتصادية عملية مقصودة ومخططة تظهر في خطة وطنية شاملة التي تمثل جزء من الخط     

ا في هر كلهالعامة، لا تتم إلا من خلال بيئة سياسية واجتماعية وثقافية ملائمة ومعدة لدعمها وتأييدها تنص
 العناصر التالية :

 .تقدير الإمكانيات الوطنية 
 و رفعلتي تقررها السلطة السياسية، مثل رفع الدخل الفردي الحقيقي أتحديد الأهداف الوطنية ا 

ي أو مستوى معيشة الأفراد آو تقليل التفاوت في المداخيل والثروات أو تعديل الهيكل الإنتاج
 تشييد قاعدة صناعية.

  اء تحديد كيفية تحقيق الأهداف من خلال الفكر الاقتصادي السائد والذي يتحدد بواسطة الخبر
 قتصاديين.الا

  ج.ثم السياسات ثم الخطط ثم البرام تالاستراتيجياترجمة القرارات المتخذة إلى مجموعة من 

 أهم شروط تحقيق التنمية الاقتصادية :
  .إرادة سياسية قوية وصارمة واستقرار المناخ السياسي ووضوح التوجهات الحكومية 
  ارات.اعتماد مبدأ التشاور الديمقراطي في عملية اتخاذ القر 
 .)تخصيص حصة هامة من الإنفاق العام لمشروعات رأس المال الاجتماعي ) البنية التحتية 
  تنموية تعتمد على القدرات الذاتية بدرجة كبيرة. ةاستراتيجيانتهاج 
  .تبني السياسات الهادفة إلى رفع مستوى مهارات رأس المال البشري 

خدمها من السياسات الاقتصادية الهيكلية والظرفية، تستأما مفهوم السياسات التنموية فيعني حزمة      
تخدام التنموية المختارة وباس تالاستراتيجياالدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال 

ة خطط طويلة ومتوسط عبرالأساليب التي تتماشى مع الإيديولوجية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، 
تحقيق وقصيرة الأجل، تحدد فيها الأهداف حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة أو التي يمكن تجنيدها ل

 هذه الأهداف.
 يةالتنمالمطلب الرابع : أهداف 

اعية تختلف أهداف التنمية من بلد إلى آخر نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتم     
يقها مغرافية والطبيعية ، ولكن يمكن إيجاد أهداف عامة مشتركة تسعى السياسات التنموية إلى تحقوالدي

 نلخصها فيما يلي .
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 را زيادة الدخل الوطني الحقيقي : يعتبر هذا الهدف أول أهداف السياسة التنموية وأهمها نظ
و عوامل عدة مثل النملانخفاضه في البلدان النامية، مع العلم أن تحقيق هذا الهدف تحكمه 

 الديمغرافي والإمكانيات المادية للبلد حيث كلما كان معدل نمو السكان أسرع كلما اضطرت
 الدولة أن تعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي أكبر من معدل النمو الديمغرافي.

 س تحسين مستوى معيشة الأفراد : تأمين الضروريات المادية لأفراد المجتمع كالغذاء واللبا
 والسكن، وتأمين مستوى ملائم للخدمات التعليمية والصحية.

تحقيق التنمية الاقتصادية لا يقتصر على رفع الدخل الوطني الحقيقي فقط لأن ذلك قد لا 
يكون مصحوبا بأي تحسن في مستوى المعيشة. يحدث ذلك عندما يكون معدل النمو 

ة اختلال في توزيع الدخل الوطني الديمغرافي أسرع من معدل النمو الاقتصادي أو في حال
الحقيقي )تحويل معظم الزيادة التي حصلت في الدخل إلى القلة وهي الطبقة المسيطرة على 

ن مستوى معيشة الأفراد لن يتحسن إلا بالتحكم في معدل نمو النشاط الاقتصادي(. لذا فإ
 الدخل وتحقيق نظام عادل لتوزيعه.

  خل : تتميز البلدان النامية بفوارق كبيرة في توزيع الدتقليص التفاوت في الدخل والثروات
والثروات حيث تستحوذ شريحة قليلة من أفراد المجتمع على حصة كبيرة من الدخل الوطني 

بيرة كوالثروة، هذا التفاوت في التوزيع يؤدي إلى إصابة المجتمع بأضرار اقتصادية واجتماعية 
حداث اضطرابات شديدة في الإنتا م ج والاستهلاك، لأن الفئة التي تستحوذ على معظكالفقر وا 

نما تكتنز جزء منه، بينما غالبية المجتمع الذين   ملكونيالدخل لا تنفقه كله على الاستهلاك وا 
 جزء بسيط من الدخل فإنهم ينفقونه كله على الاستهلاك.

هلاك أو وهكذا فإن الجزء من الدخل الذي تكتنزه الطبقة الغنية ولا تنفقه ) على الاست
اع الاستثمار( يؤدي في الأجل الطويل إلى ضعف قدرة الجهاز الإنتاجي وزيادة البطالة وارتف

 رأس المال المعطل.
  لبنيةاتعديل الهيكل الإنتاجي : تتميز اقتصاديات البلدان النامية بغلبة النشاط الزراعي على 

نتيجة لظروف مناخية أو الاقتصادية، والمعروف أن الزراعة معرضة للتقلبات الاقتصادية 
ة في نقص في المياه أو إصابة الغلة الزراعية بالآفات، هذا ما يجعل أسعار المنتجات الزراعي

 السوق العالمية معرضة للتقلبات.
لى إهذا الواقع يعرض اقتصاديات البلدان النامية إلى الخطر، لذا تسعى التنمية الاقتصادية 

فساح المجال للصناعة والقطاعات الاقتصادي تقليص سيطرة الزراعة على الاقتصاد ة الوطني وا 
 الأخرى، وبذلك تضمن التقليل من التقلبات التي تصيب النشاط الاقتصادي. 
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 التنموية تالاستراتيجياالمبحث الثاني : 
 تبين التجارب التنموية لمختلف البلدان )الدول الصناعية ونمور آسيا( التوجهات المتباينة     

غلبية يمد أ التنموية المتبعة، منها من ركز على تنمية القطاع الزراعي باعتباره القطاع الذي تللاستراتيجيا
ئدا دا وقاومنها من ركز على تنمية القطاع الصناعي باعتباره قطاعا رائ ،القطاعات الأخرى بالمواد الأولية

صر نعتنمية ال ىومنها من ركز علتكاملين، باعتبار أنهما م نالاستراتيجيتيومنها من ربط بين  ،للتنمية
مادية نيات الالمناسبة يرجع للإمكا ةالاستراتيجيمع العلم أن اختيار  .باعتباره صانع التنمية وهدفها البشري

نفس  لفة فيمخت تاستراتيجياوالطبيعية والبشرية، ولمرحلة التنمية التي وصل  إليها البلد، لذا  يمكن إتباع 
 البلد خلال مسيرته التنموية.

 الزراعي  القطاع التنموية المعتمدة على تنمية  ةالاستراتيجيالمطلب الأول : 
قيا بزيادة من خلال التوسع الزراعي أف التنمية الزراعية على تطوير القطاع الزراعي ةيجيتاستراتعتمد      

 اتبعت وقد أثبتت تجارب العديد من الدول التي رقعة الأرض الزراعية، أو عموديا بزيادة إنتاجية الأرض.
ة. للتنمي ن للزراعة دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في المراحل الأولىبأ ةالاستراتيجيهذه 

ضي وية في منتصف ستينات القرن الماالتجارب الرائدة في بعض الدول الأسي وتعد "الثورة الخضراء" من
 .ةحيث أدت إلى زيادة معتبرة في محصولي الأرز في بعض الدول الأسيوية والقمح في بعض الدول النامي

 ث التنمية من خلال :لإحدا تعتبر الزراعة عاملا أساسيا     
  الغذائي لأفراد المجتمع.التخلص من التبعية الغذائية وضمان الأمن 
 نتجاتتنمية القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية وبالتالي ارتفاع الطلب على الم 

 .المصنعة )كالأسمدة والمبيدات والأجهزة والآلات الزراعية( ومن ثم توسيع قطاع الصناعات
  ض الإنتاج الزراعي فائيل التنمية الاقتصادية من خلال تؤدي الزراعة دورا هاما في تمو

جها المصدر إلى الخارج الذي يوفر العملة الصعبة التي تمول المنتجات الرأسمالية التي تحتا
 عملية التنمية. 

لى ذلك تجربة الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرن الثامن عشر التي اعتمدت ع توقد أثبت
تجربة الاتحاد السوفيتي في فائض الإنتاج الزراعي لمواجهة متطلبات عملية التصنيع، و 

 زراعةالتصنيع التي اعتمدت على الثورة الزراعية. كما أن تجربة اليابان خير دليل على دور ال
 في التنمية الاقتصادية رغم محدودية الأراضي الزراعية.

 لأرض اوبالتالي ارتفاع الضرائب على  هتنمية القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة دخل العاملين في
 لأخرى.االعامة التي تستعمل لتمويل المجالات التنموية  خل ومن ثم ارتفاع إيرادات الخزينةوالد

 دي ذا يؤ القطاع الزراعي يوفر المواد الأولية الزراعية للصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها وه
      إلى تطوير الصناعة وتوسيعها وتعزيز التشابكات الأمامية والخلفية بينها وبين الصناعة.
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 القطاع الصناعيالتنموية المعتمدة على تنمية  ةالاستراتيجيالمطلب الثاني :   
من خلال يؤدي إلى تطوير العديد من القطاعات  هاما اديناميكييعتبر القطاع الصناعي قطاعا      

و يتميز ع النمالتشابكات القوية الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاعات الأخرى، وباعتباره قطاعا رائدا سري
في  لغربيةبإنتاجية عالية ويؤدي إلى توفير السلع وزيادة الصادرات وزيادة الدخل. هذا ما حدث في أوروبا ا

د على للتنمية الاقتصادية وذلك بالاعتما ةاستراتيجيكعندما طبقت نظرية النمو غير المتوازن  18القرن 
 التصنيع وتحديدا الصناعات التحويلية لقيادة النمو.

ترة فكما أن كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا تجربة رائدة في التنمية الاقتصادية إذ استطاعت في      
ز يتجاو  قلت كوريا من بلد متخلف لمقصيرة نسبيا لم تتجاوز ثلاثون سنة تحقيق نموا وتطورا كبيرا حيث انت

، مع العلم أنها 1995دولار سنة  10000إلى أكثر من  1965دولار سنة  100متوسط الدخل الفردي به 
 التصنيع من أجل التصدير.  ةاستراتيجيبدأت مسيرتها التنموية بالاعتماد على 

ياسة ، ولكن بانتهاج س1957ية سنه في بداية عهدها بالتنم ةالاستراتيجيوقد انتهجت ماليزيا نفس      
حل إحلال الواردات في مجال الصناعات الاستهلاكية، غير أن هذه التجربة لم تنجح لذا اعتمدت في مرا
لثروة اأخرى على الصناعات كثيفة العمالة مما أدى إلى انخفاض البطالة وارتفاع الدخل  وتحسن في توزيع 

ت على محورين : موجة جديدة من الصناعات من أجل إحلال بين فئات المجتمع. وفي مرحلة أخرى ركز 
ز على الواردات ؛ والصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. وفي مرحلة لاحقة اتجهت نحو التركي

 التصنيع  من أجل تعميق التوجه التصديري. 
بية يحرض على تطوير العديد من القطاعات من خلال الآثار الايجا ديناميكاتعتبر الصناعة نشاطا      

 للتصنيع التي نلخصها فيما يلي : 
 مثلا( ةتصنيع المواد الأولية التي يحتاجها القطاع الزراعي ) الأسمد 
 .توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي وبقية القطاعات 
 .تعزيز الروابط مع الزراعة والقطاعات الأخرى 
 زيز الصادرات وتنميتها.تع 
 .توفير فرص العمل واكتساب المهارات 
 .تحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني 

 الزراعة والصناعةتنمية قطاعي  المعتمدة على الربط بين ةالاستراتيجيالمطلب الثالث : 
جات احتيا قطاع الصناعينظرا للتشابكات القوية الأمامية والخلفية بين الصناعة والزراعة حيث يلبي ال     

اء ر الغذمنتجاته، كما أن القطاع الزراعي يوف بالقطاع الزراعي من مستلزمات الإنتاج ويمثل سوقا لاستيعا
قد فومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، وهكذا فإن كل واحد منهما يخدم الآخر ولا يستغني عليه لذا 

 زن. النمو المتوا ةاستراتيجينفس الوقت وذلك في إطار نادى بعض الاقتصاديين بتطوير الاثنين معا في 
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 -الثروة النفطية المكتشفة  بفضل عائدات -يمكن ذكر تجربة أندنوسيا على سبيل المثال التي جمعت      
 ةاتيجيالاستر بين التصنيع بهدف إحلال الواردات والتركيز على التنمية الزراعية والريفية، حيث أدت هذه 

 إلى زيادة الطلب على العمالة والحد من البطالة وزيادة الأجور الحقيقية. 

ائدات وبعد الأزمة المالية التي حدثت في منتصف ثمانينات القرن الماضي والتي أدت إلى تراجع الع     
ارج خالنفطية، تحولت السياسة التنموية في أندنوسيا من سياسة إحلال الواردات إلى التصنيع الموجه لل
تغير  جاذبة القوى العاملة الفائضة من القطاع الزراعي للعمل في الصناعة مقابل أجور أحسن. وهكذا فقد

الهيكل اقتصادي في أندنوسيا حيث تحول من اقتصاد زراعي خلال ستينات القرن الماضي إلى اقتصاد 
 صناعي خدماتي في بداية السبعينات. 

 ةالبشريالتنمية دة على المعتم ةالاستراتيجيالمطلب الرابع : 
هدفها و نع التنمية باعتباره صا -التنموية المعتمدة على التنمية البشرية على الإنسان الاستراتيجيةتركز      

 تراكم منتوذلك بتنمية القدرات العضلية والذهنية والمعرفية والمهارات التي يمتلكها والتي  –في آن واحد 
ية إنتاج عية المختلفة خاصة التعليم بمختلف أطواره  الذي يؤدي إلى رفعخلال الإنفاق في المجلات الاجتما

ت اض حالاالأفراد، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية التي يحققها للمجتمع مثل انخفاض درجة الأمية وانخف
ق تعميو  الجريمة وتحسين المناخ العام في المجتمع والاهتمام بمشاكل البيئة وتحسين العملية الديمقراطية

 حب العمل والانضباط والنظام والوعي.
 تصاديةتعتبر دول جنوب آسيا كمثال ناجح على التحول الذي استهدف التنمية بشكل عام والتنمية الاق     

 بشكل خاص في فترة  قصيرة.
سبيل  ىن. علوقد اهتمت حكومة كوريا الجنوبية في مرحلتها التنموية الرابعة بالتعليم والتدريب والتكوي     

يعادل عدد المتخرجين في جامعات  1980المثال فإن عدد المهندسين الذين تخرجوا من الجامعات سنة 
لال خبريطانيا وألمانيا والسويد معا في نفس السنة. وهكذا تحولت كوريا من بلد زراعي إلى بلد صناعي 

 ثلاث عقود من الزمن. 
ما التنموية في خططها التنموية حيث خصصت اهتما ةالاستراتيجيتجربة ماليزيا التي انتهجت نفس      

وع كبيرا للاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير تعليم جيد لبناء قدرات بشرية ملائمة للتن
كسابها المزيد من المهارات والمعرفة  عادة تأهيلها وا  ورفع  لحديثةاالاقتصادي والتصنيع والبحث والابتكار، وا 

ي لماليز ا للاندماج بشكل أكبر في فعاليات النشاط الاقتصادي، وتعميق البعد المعرفي في الاقتصاد اقدرته
 وتكثيف عمليات البحث العلمي. 

حداث تنمية في وقت وجيز أبهر       ومن بين الركائز التي اعتمدت عليها الصين للخروج من التخلف وا 
العالم اهتمامها برأس المال البشري خاصة التعليم كمحور أساسي للتنمية، كما ركزت على البحث العلمي 
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لمرتبة الثانية من حيث حيث صنفت في المرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق على هذا النشاط وفي ا
 . 2004وفي المرتبة الخامسة عالميا من حيث التأليف العلمي سنة  2005عدد الباحثين سنة 

تنمية أدركت منذ وقت مبكر ضرورة إجراء توازن فعال بين التنمية الاقتصادية وال سنغافوراكما أن      
مثل  تماعيةلة للأولى لذا أولت المجالات الاجالاجتماعية لأن الأولى تمثل ضرورة للثانية وهذه الأخيرة مكم

ض ل الأر الصحة والتعليم والإسكان أهمية بالغة لاعتقادها أن العنصر البشري يشكل عنصرا إنتاجيا هاما مث
 ورأس المال المادي.
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 اسة الاقتصاديةيأهداف السالفصل التاسع : 
 

لنشاطات  هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم وتوجيه االسياسة الاقتصادية دورا تؤدي      
ربع الاقتصادية لمختلف الأعوان الاقتصاديون وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف يطلق عليها أهداف "الم

 السحري لكالدور" تتمحور كلها حول التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني.
 صادي مرتفعالمبحث الأول : تحقيق معدل نمو اقت

 أول هدف لأي سياسة اقتصادية ونتيجة حتمية للتنمية الاقتصادية يعتبر النمو الاقتصادي      
 المطلب الأول : مفهوم النمو الاقتصادي

 تعريف النمو الاقتصادي  : أولا
 يمكن إيجاد عدة تعريفات لمفهوم النمو الاقتصادي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :     

 النمو الاقتصادي زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن. -
لنمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل الوطني بما يحقق زيادة ا -

 في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني.
 يب الفرد من الدخل الحقيقي.الأجل في نص النمو الاقتصادي هو زيادة مضطردة طويلة -

ية تلقائ المقصود بالزيادة المضطردة أن لا تكون الزيادة الدورية في الدخل الحقيقي ناتجة عن ظروف معينة
 نتج(،ذا المهخارجة عن إرادة الدولة )كالنمو المحقق في البلدان النامية المصدرة للبترول عند ارتفاع أسعار 

 سمية )استبعاد أثر التضخم(.وأن تكون زيادة حقيقية وليست ا
ى ما سيمون كورنتس فقد عرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية للدولة علأ -

عرض توليفة متنوعة من السلع الاقتصادية لسكانها، وأن أساس هذه القدرة هو التقدم التكنولوجي 
 إليها عملية النمو. والتعديلات المؤسسية والإيديولوجية التي تحتاج

 الدخل من خلال هذه التعريفات نستنتج التعريف التالي : النمو الاقتصادي هو الزيادة المستمرة في     
لة ة للدو الفردي الحقيقي الناتجة عن اتخاذ الدولة لإجراءات مقصودة ومخططة ودائمة لرفع القدرة الإنتاجي

 بما يلاءم سكانها.
  تصاديأنواع النمو الاق ثانيا :

 نستنتج من مختلف التعريفات السابقة الذكر أنه يمكن إيجاد نوعين من النمو الاقتصادي :      
ارجة عن : هذا النمو ناتج عن ظروف طبيعية أو اقتصادية خ النمو الاقتصادي العابر أو التلقائي  -

رات إرادة الدولة، غير مستمر يحدث بشكل مفاجئ ويزول بزوال الظروف التي أحدثته، يحدث استجابة لتطو 
 أسعار خارجية مفاجئة مثل النمو الاقتصادي الذي يحدث في البلدان النامية المصدرة للبترول عند ارتفاع

 هذا المنتج. 
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خططة هذا النمو يحدث نتيجة لإجراءات وسياسات اقتصادية مقصودة وم  النمو الاقتصادي المخطط : -
 ودائمة تتخذها الدولة من أجل إحداث تنمية اقتصادية. 

 المطلب الثاني : قياس النمو الاقتصادي
 لناتجتعمالا هو القد استخدم المختصون عدة مؤشرات لقياس النمو الاقتصادي ولكن المؤشر الأكثر اس     

خلال  لمنتجةاالإجمالي الحقيقي )الدخل الحقيقي( الذي يعرّف بأنه القيمة الحقيقية للسلع والخدمات النهائية 
ت تشريعافترة زمنية عادة سنة، باستخدام الموارد الاقتصادية للبلد والخاضعة للتبادل في الأسواق وفق ال

 المعتمدة.
قتصادي مؤشر الدخل الوطني أو الناتج الوطني كأساس لقياس النمو الا: اقترح البعض  الدخل الوطني  -

 غير أنه لم يقبل من طرف الأوساط الاقتصادية لأن نتائجه لا تعني بالضرورة حدوث نمو. 
 

التغير في الدخل الوطني بين سنة المقارنة وسنة الاساس = معدل النمو الاقتصادي
الدخل الوطني في سنة الاساس

 
 

 
مظلل، نتائجه وهمية ولا يعبر عن النمو الاقتصادي الحقيقي  لأنه لا يأخذ بعين  هذا المقياس -      

طني الاعتبار نمو السكان، النمو الاقتصادي لا يقتصر فقط على زيادة في الدخل الوطني أو الناتج الو 
نما ينبغي أن يترتب على ذلك زيادة في الدخل الفردي الحقيقي، بمعنى أن  طني نسبة زيادة الدخل الو وا 

عند  تصادياالحقيقي أو الناتج الوطني الحقيقي تفوق نسبة زيادة السكان. زيادة هذا المعدل لا تعني نموا اق
إن هذا تالي فزيادة عدد السكان بنسبة أكبر ولا تعني تراجعا اقتصاديا عند زيادة عدد السكان بنسبة أقل. وبال

تصادي بل يعبر على نمو الدخل الوطني الاسمي آو الناتج الوطني المقياس لا يعبر على النمو الاق
 الاسمي 
لدخل الوطني أو الناتج الوطني ينبغي أن تكون زيادة حقيقية وليست زيادة اسمية أي االزيادة في  -      

 استبعاد اثر التضخم.
ن : لتجاوز نقائص المقياس السابق اقترح المختصون صيغة أخرى تأخذ بعي الدخل الفردي الحقيقي  -

و ل النمالاعتبار المؤشرين معا الناتج الوطني الحقيقي )مقوما بالسعر الثابت( وعدد السكان. ولقياس معد
 الاقتصادي نستخدم الصيغتين  التاليتين  : 

 

التغير في الناتج الحقيقي بين فترتين = اتج الحقيقيالن معدل نمو
الناتج الحقيقي لسنة الاساس
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  معدل النمو الاقتصادي =
معدل نمو الناتج الحقيقي

معدل نمو السكان
 

 
 

هذا المقياس الأكثر شيوعا ومصداقية غير أن كيفية حسابه تواجهه العديد من المشاكل  يعتبر     
جعل  يذا ما والمعوقات في البلدان النامية نظرا لعدم دقة المعطيات المرتبطة بإحصائيات السكان والناتج، وه

 عملية المقارنة الدولية غير دقيقة لاختلاف أسس وطرق التقدير. 
 محددات النمو الاقتصاديالمطلب الثالث : 

ن حيث ميحدد علماء الاقتصاد عدة عوامل يعتبرونها أساسا لتحقيق النمو الاقتصادي ولكنهم يختلفون      
 الأهمية النسبية لهذه العوامل.

 تراكم رأس المال المادي أولا : 
مخزون تسمى يشمل رأس المال المادي كل الأصول المنتجة في لحظة معينة، كل إضافة لهذا ال     

تي مار البالتكوين الرأسمالي الذي يعتبر عملية تراكمية. يتراكم رأس المال المادي من خلال عملية الاستث
 ا التيتتطلب حجما مناسبا من الادخار وبالتالي فإن العوامل المحددة لمعدل التراكم الرأسمالي هي نفسه

 ات الحكومية اتجاه الاستثمار. تؤثر على الاستثمار وتتمثل في توقعات الأرباح والسياس
 ادي.عملية التراكم تمكّن البلد من تعزيز قدرته على إنتاج السلع وبالتالي تحقيق النمو الاقتص     
 يتكون رأس المال المادي من الأنواع التالية :      

 .المصانع والآلات  وهي التي تنتج السلع الاستهلاكية والخدمات 
 كخدمات النقل وتوليد الطاقة والسدود والمطارات.....الخ. استثمارات البنى التحتية 
 الاستثمارات الاجتماعية كخدمات التعليم والصحة والأمن والعدالة والسكن وهي التي توفر 

 مار.منافع غير مباشرة للمجتمع من خلال جعل أفراده أكثر إنتاجية وتوفير مناخ ملائم للاستث
 اره يساهم في تحسين إنتاجية العمل ورأس المال.الاستثمار في البحث والتطوير باعتب 

 إن عملية تراكم رأس المال المادي تعمل على تحقيق جملة من المنافع نلخصها فيما يلي :     
  وجود مخزون من رأس المال المادي يشجع على التخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي بدوره

 إلى زيادة مستوى الإنتاجية والإنتاج.
 ادي يساعد على تحقيق وتسهيل التقدم التكنولوجي.رأس المال الم 
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اكم ملية تر الاقتصادية على أهمية الدور الذي تؤديه ع أيديولوجياتهملقد اتفق علماء الاقتصاد بمختلف      
على ذلك بقوله أن  دومار للنمو -رأس المال المادي في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يؤكد نموذج هارود

 هناك علاقة طردية بين معدل نمو الناتج الوطني وبين معدل نمو الاستثمار.
 ثانيا : تراكم رأس المال البشري    

كم ، يتراالمقصود برأس المال البشري المخزون من القدرات والمواهب والمهارات والمعرفة لدى الأفراد     
تثمار هذا المخزون من خلال الإنفاق على التعليم والتدريب والصحة والمجالات الاجتماعية الأخرى. الاس

لناتج جية واي إلى ارتفاع  مستوى الإنتافي رأس المال البشري يجعل اليد العاملة أكثر كفاءة ومهارة مما يؤد
لى استغلال أكفأ للموارد الاقتصادية.    الوطني، وا 

 يمكن تقسيم رأس المال البشري إلى مجموعتين :      
 مجموعة العمل المادي التي تتكون من أعداد العاملين : إن زيادة عدد العاملين تساهم في 

من التنمية تنخفض مساهمتهم مقابل ارتفاع  النمو الاقتصادي لكن في المراحل المتقدمة
اد و تزدمساهمة التعليم ورأس المال المادي والتكنولوجيا، كما أن مساهمة العمل المادي في النم

 مع تحسن مستوى المعيشة وزيادة المهارة. 
 ي مجموعة القدرات الإدارية : هذه المجموعة تعمل على تنظيم الإدارة التي تساهم بدورها ف

 اري.الاقتصادي من خلال الوظائف المختلفة التي يقوم بها مختلف المدراء وفقا لسلم إد النمو

في ، و نه لا يمكن إدارة الإنتاج بدون العامل البشرية أمن حقيق رأس المال البشري تنبع أهمية      
    عية.المراحل الأولى للتنمية فإن العنصر البشري هو المسؤول الوحيد عن استخراج المواد الطبي

 ثالثا : الموارد الطبيعية
 لمواردالموارد الطبيعية هي الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها فهي هبة من عند الله، هذه ا     

 تساهم في النمو الاقتصادي من خلال : 
 .)تمكن البلد من توسيع نشاطه الصناعي بإنتاج مواد خام ) استخراج المعادن وتصديرها 
 ن إنتاج مواد خام وتصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية.تمكن البلد م  

كن ادية للقد اختلف علماء الاقتصاد حول الأهمية النسبية للموارد الطبيعية بالنسبة للتنمية الاقتص     
 فرها لاالأكيد أنها مهمة خاصة في المراحل الأولى للتنمية إذا تم استغلالها بشكل عقلاني، ولكن عدم تو 

م لهذه فتقارهان يمثل قيدا أمام التنمية والدليل على ذلك التقدم الذي حققه اليابان وبلدانا أخرى رغم يمكن أ
 الموارد.
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 رابعا : التقدم التكنولوجي
من  ي ترفعتتكون التكنولوجيا من المعرفة العلمية التي تستند على التجارب وعلى النظرية العلمية الت     

تحداث قدرة المجتمع على تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية، والتوصل إلى أساليب جديدة أفضل، واس
 .قتصاديلتالي ارتفاع معدل النمو الاوسائل إنتاج جديدة أكثر كفاءة تؤدي إلى ارتفاع الناتج الوطني وبا

معدات التكنولوجيا هي إحدى مستلزمات الإنتاج، قد تكون متضمنة في رأس المال المادي كالآلات وال     
 أو متضمنة في رأس المال البشري في شكل كفاءات ومهارات.

لإنتاج، اكاليف تلإنتاج أو تقليل يساهم التقدم التكنولوجي في  زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال ارتفاع ا     
 كما يؤدي إلى التغلب على مشاكل الندرة والتقليل من آثارها كما يلي :

 .انخفاض حجم الإنفاق على الموارد يؤدي إلى توفير الموارد المستخدمة 
  ر هذهتوفير الموارد المادية التي تستخدم في إنتاج السلع الرأسمالية يؤدي إلى انخفاض أسعا 

 ومن ثم انخفاض أسعار السلع النهائية التي تنتجها السلع الرأسمالية. السلع 

 المطلب الرابع : السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي 
لال تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقراره يتطلب انتهاج  سياسات اقتصادية توسعية من خ     

 فعال للإنفاق العام وللضرائب. الالاستخدام التحكم في العرض النقدي و 
 أولا : السياسة المالية

امة(  ات العلتحفيز النمو الاقتصادي تستخدم الدولة سياسة مالية توسعية بشقيها الإنفاقي) زيادة النفق     
 والضريبي )انخفاض الضرائب( كلا على حدا أو الاثنين معا.

 السياسة الإنفاقية -1
دة لى زياسياسة الإنفاق العام تدعم القدرة الشرائية ومن ثم تحفز الطلب الكلي مما يشجع المنتجين ع     

إلى  ة يؤدياستثماراتهم وبالتالي زيادة الإنتاج، فحسب نظرية المضاعف فإن زيادة الإنفاق العام بوحدة واحد
 زيادة الإنتاج بأكثر من وحدة. 

ة ام على تحقيق النمو الاقتصادي مرهونة بعناصر عدة منها درجة مرونولكن فعالية الإنفاق الع     
 الجهاز الإنتاجي )القدرة الإنتاجية للمجتمع( والطلب الفعال وكيفية تمويل الإنفاق العام.

على م يؤدي الإنفاق العام الاستثماري بشكل مباشر )الإنفاق الرأسمالي(  أو غير مباشر)الإنفاق العا -
 ة قدرةوزياد الاقتصادية( إلى رفع القدرة الإنتاجية وبالتالي تكوين رأس المال الاجتماعيالقطاعات غير 

 المجتمع على الإنتاج من خلال تنمية عوامل الإنتاج كما ونوعا ومن ثم حدوث النمو الاقتصادي.
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ت مطارائ والالإنفاق العام الرأسمالي يؤدي إلى تكوين رأس المال العيني )المصانع والجسور والموان     
نمو عدل الوشبكة الطرقات والمياه والطاقة........الخ( ومن ثم زيادة قدرة المجتمع على الإنتاج وارتفاع م

 الاقتصادي.
ي إلى الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية )التعليم والتكوين والصحة والإسكان.....الخ( يؤد     

 لإنتاجية والإنتاج.تكوين رأس المال البشري وبالتالي زيادة ا
 لسياسيأما الإنفاق العام على الدفاع والعدالة والأمن فإنه يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الأمني وا     

 والاجتماعي وبالتالي توفير مناخا محفزا على الاستثمار ومن ثم رفع القدرة الإنتاجية للبلد.
يه نة الجهاز الإنتاجي فإنه لن يترتب علولكن زيادة الإنفاق العام الاستثماري في ظل ضعف مرو      

ه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير ولكنه سوف يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ومن
لكلي حدوث التضخم لأن زيادة الإنفاق العام تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطلب الكلي بينما مستوى العرض ا

 يبقى ثابتا.
سلع في الإنتاج الكلي من خلال تأثيره على الطلب الكلي الفعال )الطلب على اليؤثر الإنفاق العام  -

رائية رة الشالاستثمارية والسلع الاستهلاكية( وذلك بتدعيم الدولة للسلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة القد
نفق أجورا تللمستهلك، كما أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يترتب عليه خلق مناصب عمل تتقاضى 

 على الاستهلاك، ضف إلى هذا الإعانات والمعاشات التي تخصص بدورها إلى الاستهلاك.
 لإنتاجارتفاع الطلب الكلي الفعال يحفز المستثمرين على التوسع في استثماراتهم وبالتالي يرتفع ا     

 وتتراكم رؤوس الأموال  ويحدث النمو الاقتصادي.
ي ب الكلام بشقيه الجاري والاستثماري على النمو الاقتصادي تتوقف على الطللكن فعالية الإنفاق الع     

 ج الذيالفعال الذي يتوقف بدوره على حجم الإنفاق ونوعيته من جهة ؛ وعلى أثر الطلب الفعال على الإنتا
 يتوقف بدوره على درجة مرونة الجهاز الإنتاجي من جهة أخرى.   

ل ي تمويفالنمو الاقتصادي باختلاف كيفية تمويله، فإذا اعتمدت الدولة  يختلف تأثير الإنفاق العام على -
م نفقاتها العامة على زيادة الضرائب فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الضغط الضريبي وبالتالي تقليص حج

 .الإنفاقيةالاستثمار ومنه انخفاض الإنتاج ومن ثم يحد من فعالية السياسة 
ذاأما اللجوء إلى الاستدان      عجز  استمر ة الخارجية فإنه سيعرض البلد إلى مشكل المديونية الخارجية، وا 

 لمقرضةالميزانية العامة للدولة فإن هذا سيعرضها إلى إعادة جدولة ديونها وفقا لشروط تفرضها الجهات ا
لعام انفاق الإغالبا ما تؤدي إلى حدوث الانكماش وانتشار البطالة، وبالتالي فإن هذه الوسيلة تحد من فعالية 

 في الأجل القصير. إيجابيتهاعلى النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل رغم 
ائية أما اللجوء إلى الإصدار النقدي فإنه يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشر      

 دي.على النمو الاقتصاوانخفاض الاستهلاك ومن ثم انخفاض الإنتاج مما يحد من فعالية الإنفاق العام 
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 ادي.  لذا فإن الحد الأقصى للإنفاق العام يتحدد بمصادر تمويله وبمدى فعاليته على النمو الاقتص     
 السياسة الضريبية -2

لتالي تؤثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي من خلال تأثير الضرائب على دخول الأفراد وبا     
على القدرة الشرائية ومن ثم على الاستهلاك والطلب الكلي ؛ ومن خلال تأثير الضرائب على حجم 

دة ل وزياتراكم رأس الما الاستثمار الذي يحفز المستثمرين على توسيع عملياتهم الاستثمارية مما يؤدي إلى
 الإنتاج وبالتالي حدوث النمو الاقتصادي.

ض لذا لتحقيق النمو الاقتصادي تلجأ الدولة إلى تخفيض الضرائب عن طريق منح تحفيزات أو تخفي     
 معدلات الضريبة أو إعفاءات وامتيازات ضريبية.

 ثانيا : السياسة النقدية
لنشاط على النمو الاقتصادي من العلاقة بين عرض النقود ومستوى ا تستمد السياسة النقدية تأثيرها     

 .يتجسد هذا الأثر من خلال قنوات عدة أهمها سعر الفائدة وسعر الصرف والائتمان ،الاقتصادي
عرض عر الفائدة : تعتبر أهم أداة للسياسة النقدية تأثيرا على النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الس -

فاض يؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية في سوق النقد، مما يؤدي إلى انخ النقدي الذي
ي. تكلفة التمويل وخدمة الدين لجميع القطاعات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصاد

كزي بنك المر وضخ المزيد من السيولة من خلال تخفيض الاحتياطي القانوني الإجباري على الودائع لدى ال
ر مما يوفر سيولة إضافية لدى البنوك التجارية تخصص لتمويل استثمارات القطاعات الاقتصادية بأسعا

 فائدة منخفضة. وهكذا يرتفع حجم الاستثمارات وتتراكم رؤوس الأموال ويرتفع الإنتاج ويحدث النمو
 الاقتصادي.

ت بغية خفض أسعار المنتجات المحلية في ير على الصادراسعر الصرف : تستخدم هذه الوسيلة للتأث -
ثمار السوق الخارجي وارتفاع حجم الصادرات، كما تستخدم بالموازاة مع معدلات الفائدة لاستقطاب الاست

 الأجنبي. وهكذا فإن سعر الصرف يؤثر على النمو الاقتصادي من خلال تأثيره على التجارة الخارجية
 وعلى الاستثمار الأجنبي.

ر ورفع الطاقة :  التوسع في منح القروض للقطاعات الاقتصادية يؤدي إلى زيادة الاستثماالائتمان  -
 الإنتاجية للمؤسسات وبالتالي تراكم رؤوس الأموال وحدوث النمو الاقتصادي. 
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 المبحث الثاني : التحكم في التضخم
كون يتعتبر ظاهرة التضخم من بين الأهداف التي تسعى السياسات الاقتصادية التحكم فيها بحيث لا      

م معدل التضخم مرتفعا جدا لدرجة أنه يضر بالمستهلك وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي ومن ث
 لاقتصادي. تراجع النمو الاقتصادي، ولا يكون معدوما بحيث أنه قد يؤدي إلى حدوث الركود ا

 وأنواعه المطلب الأول : مفهوم التضخم
لمظاهر هم اوالثانية بمشكلة التضخم كأ ن الأولىيالحربين العالميت بعدارتبط الفكر الاقتصادي لقد      

 الاقتصادية التي اتسمت بها الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد السواء.
 مفهوم التضخم:  أولا

لة في ارتفاع المستوى العام للأسعار المصاحب للزيادة في كمية النقود المتداو  يعرف التضخم بأنه     
 السوق.

 ة :ت التاليكما يمكن تعريفه بأنه الارتفاع المستمر والمتزايد للمستوى العام للأسعار والذي يصف الحالا    
 .تضخم الأسعار : ارتفاع غير عادي للأسعار عن مستواها الطبيعي 
  ج ارتفاعا غير عاديا على حساب عوائد عوامل الإنتا والأرباحتضخم الدخل : ارتفاع الأجور

 الأخرى.
  .تضخم العملة : ارتفاع كبير ومستمر للنقود المتداولة في السوق   

مستمر فاع الوبالتالي الارتالشرائية   التضخم هو الانخفاض المستمر للقيمة الحقيقية للنقود أو للقوة     
 .المستوى العام للأسعار في

 بالنسبة لكينز فإن التضخم يحدث نتيجة اختلال يبن قوى العرض والطلب، أي عندما تكون كمية      
 النقود المتداولة في السوق أكبر من كمية السلع والخدمات.   

 ثانيا : أنواع التضخم
 يمكن التمييز بين عدة أنواع للتضخم استنادا إلى عدة معايير :     

 تحكم الدولة في جهاز الأسعار ةدرج -1
جة : يسمى أيضا بالتضخم المفتوح أو الطليق أو الصريح، يحدث نتي التضخم الظاهر أو المكشوف – أ

 ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة استجابة لفائض الطلب دون تدخل الدولة للحد من هذا الارتفاع.
تتدخل الدولة وتضع قيودا للحد من  : هذا النوع مقيد يحدث عندما التضخم المكبوت أو المستتر -ب

دتها ارتفاع الأسعار في حالة وجود فائض في الطلب، هذا الإجراء يؤدي إلى ثبات الأسعار وليس إلى إعا
 لمستوياتها الطبيعية.
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بيرة غير النقدي في شكل زيادة ك : يصيب هذا النوع الدخل الوطني التضخم الكامن أو الخفي  - جـ
 اق علىطبيعية في مكونات الدخل )عوائد عوامل الإنتاج( دون إيجاد منفذا طبيعيا في شكل زيادة في الإنف

 توزيع الاستهلاك أو الاستثمار. يحدث هذا النوع عندما تتدخل الدولة بفرض قيودا على الإنفاق مثل نظام
 السلع حيث يحدد لكل فرد سقف معين أو التسعير الجبري.    

 حدة الضغط التضخميو  -2
كل : يعتبر هذا النوع أشد أنواع التضخم ضررا على الاقتصاد الوطني، يظهر في ش التضخم الجامح -أ

 ارتفاعا كبيرا ومذهلا للأسعار والأجور  وبالتالي ارتفاع في تكاليف الإنتاج.
 ترتفع،ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الأرباح ولتعويض هذه الخسارة تحمل على الأسعار ف     

يعرف  وهكذا كلما ارتفعت الأسعار ارتفعت الأجور وترتفع الأسعار مرة أخرى ويصيب الاقتصاد الوطني بما
 %100شهريا وقد يصل إلى  %50بالدورة الخبيثة للتضخم ) حلقة مفرغة(، وقد يفوق معدل التضخم نسبة 

 سنويا.
لاقتصاديات الصناعية ايسمى أيضا بالتضخم الدائم أو المتسلق، يصيب هذا النوع  : التضخم الزاحف -ب

 ارتفاعبأو البلدان التي تعرف تحولا نحو اقتصاد السوق والذي يتسرب إليها من الخارج. يتميز هذا النوع 
 .%3و %2ت مخفضة تتراوح بين الأسعار بشكل بطيء وتدريجي، وبمعدلا

و ا للنميعتقد البعض من علماء الاقتصاد أن هذا النوع غير ضار بالاقتصاد الوطني بل يعتبرونه دافع     
ة الاقتصادي، بينما يعتقد البعض الآخر أنه قد يمثل خطرا على الاقتصاد في حالة خروجه على السيطر 

 ة طويلة. حيث تتسارع نسبة ارتفاع مستوى الأسعار ولمد
 مصدر الضغط التضخمي  -3  
م سلع وأسعار عوامل الإنتاج الناج: هذا النوع يحدث عند ارتفاع أسعار ال التضخم بفعل جذب الطلب -أ

 عن وجود فائض في الطلب الذي يحدث نتيجة ارتفاع إنفاق العائلات والمؤسسات.
ي يادة فهذا التضخم يحدث نتيجة لارتفاع الدخول النقدية للأفراد والمشروعات دون أن تقابل هذه الز      

 الدخل زيادة في الإنتاج.
ج لأسعار نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتا: هذا النوع يحدث عند ارتفاع ا التضخم بفعل جذب التكاليف -ب

 )المواد الأولية والأجور(.
ب مما عندما ترتفع أسعار عوامل الإنتاج دون أن يكون هناك في البداية فائض في الطل ينشأ التضخم     

تضخم ينعكس على ارتفاع في تكاليف عوامل الإنتاج خاصة الأجور وعلاقتها بالأسعار والدورة الخبيثة لل
 التي تدعمها مواقف نقابات العمال من جهة والمنتجين ومدى احتكارهم للسوق من جهة أخرى.
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 المطلب الثالث : أسباب التضخم وأثاره    
 أولا : أسباب التضخم

ن ى قسميلقد تعددت الآراء والاتجاهات التي حاولت تفسير العوامل المسببة للتضخم ويمكن تقسيمها إل     
 رئيسيين العوامل النقدية والعوامل الهيكلية :

 النقدية العوامل  -1
اع المستوى العام : بموجب نظرية جذب الطلب يرجع ارتف الكلي المرتبطة بالطلبالنقدية العوامل  -أ

ي فللأسعار إلى خلل يصيب النشاط الاقتصادي يظهر في شكل زيادة الطلب الكلي الذي لا يقابله زيادة 
 العرض الكلي مما يؤدي إلى فائض في الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار استجابة لارتفاع الطلب .

ثماري الاست ؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي تتمثل في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاقوالعوامل التي ت     
 العام والخاص والتوسع في منح الائتمان المصرفي.

ستقل عن مإن ارتفاع الأجور) الناتج عن ضغوط النقابات( بشكل : العرض الكلي بالعوامل المرتبطة  -ب
ى مباشر في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية مما يؤدي إل بشكل  يتسبب ظروف الإنتاج والطلب الكلي

 زيادة تكاليف الإنتاج، وللحفاظ على نسب الربح المعتادة ترتفع الأسعار.
 كما يمكن إرجاع انخفاض العرض الكلي إلى عاملين :     

طاقته نتاجي ب: في حالة استغلال الجهاز الإ )القدرة الإنتاجية للمجتمع( عدم مرونة الجهاز الإنتاجي -
م ترتفع المتزايد ومن ثالكلي نه لا يستطيع زيادة الإنتاج للاستجابة للطلب القصوى )التشغيل الكامل( فإ

 الأسعار.
تخدم ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج : ترتفع تكاليف الإنتاج في حالة نقص في إنتاج قطاع معين حيث تس -

 منتجاته كمدخلات في إنتاج قطاع آخر.
 
 الهيكلية  العوامل  -2

 يمكن للبلدان التي تعاني من اختلالات هيكلية في اقتصادياتها أن تعرف تضخم حتى في ظل عدم     
 ا يلي :الاختلالات الهيكلية في البلدان التي تعاني من هذا التضخم م مظاهر أهم من. تزايد الطلب الكلي

رض في إنتاج وتصدير المواد الأولية عندما تتع: في البلدان المتخصصة  دالطبيعة الهيكلية للاقتصا -أ
لجأ ن ثم تأسعارها إلى تقلبات في السوق العالمية في حالة ارتفاع الطلب العالمي عليها، ترتفع أسعارها وم

بير الذي لب الكالدولة إلى زيادة الإنفاق العام وزيادة دخل الأفراد. لكن الإنتاج المحلي لا يمكنه استعاب الط
 بات أسعار المواد الأولية لذا تبدأ بوادر التضخم في الظهور.أحدثته تقل

تثماري الأولى بإنفاق اس هامراحلفي لتنمية الاقتصادية ا: تتميز  ات التنمية الاقتصاديةطبيعة اتجاه -ب
 كبير الذي ينتج عنه دخول نقدية جديدة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية.  
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 التضخمثانيا : آثار 
 الآثاريمكن التمييز بين قسمين رئيسيين للآثار السلبية الناجمة عن التضخم، الآثار الاقتصادية و      

 الاجتماعية.
 الآثار الاقتصادية -1
 ارتفاع المستوى العام للأسعار. ثر التضخم على جهاز الأسعار :أ -أ

اجية لقطاعات الإنتفي ا والأرباحإن ارتفاع مستوى الأسعار والأجور  ثر التضخم على هيكل الإنتاج :أ -ب
ع المتخصصة في إنتاج المنتجات الاستهلاكية سوف يجذب رؤوس الأموال واليد العاملة على حساب القطا
دم الصناعي، مما يؤدي إلى تحمل هذا الأخير عبئ ارتفاع الأجور والنقص في رؤوس الأموال وبالتالي ع

 توسيع طاقته الإنتاجية مما يجعله يعمل بطاقات تشغيل ضعيفة ومردودية ضعيفة غير كافيةتمكنه من 
 لتجديد رأس المال.

ق والمضاربة حيث تفو  يؤدي التضخم إلى تنشيط التجارة ثر التضخم على هيكل التسويق والتوزيع : أ -جـ
اوز ية تتجوهكذا فإن الأرباح التجار  الزيادة في أسعار التجزئة الزيادة في أسعار الجملة وأسعار الإنتاج،

 الأرباح الصناعية ويكثر الوسطاء وترتفع تكاليف التسويق وبذلك تتضخم الأسعار.
ي لة الوطنية مما يؤديضعف ثقة الأفراد في العم  التضخمثر التضخم على الجهاز النقدي الداخلي :  أ -د

أصول  الأفراد إلى تحويل أرصدتهم النقدية إلىإلى التحول إلى الاستهلاك على حساب الادخار، كما يلجأ 
 حقيقية أو عمولات صعبة.

ما  يؤدي التضخم إلى زيادة الادخار الإجباري من خلالأثر التضخم على الاستثمار والادخار :  -ه
على  يحدثه من إعادة لتوزيع الدخل الوطني  وتخفيض الادخار الاختياري للعائلات، وبالتالي يؤثر سلبا

 ار حيث يمتنع المستثمرون عن الاستثمار في الداخل.الاستثم
على التضخم إضعاف قدرة الاقتصاد الوطني على  يترتبأثر التضخم على الميزان المدفوعات :   -و

اع وارتف التصدير وارتفاع الواردات بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي وبالتالي تفاقم عجز ميزان المدفوعات
 المديونية الخارجية.

 الآثار لاجتماعية -2
م ببطء كبيرة من الأفراد تتسم دخوله شريحة هناكأثر التضخم على إعادة توزيع الدخل الوطني :  –أ 

ي بالتالو التغير عندما يتجه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع حيث لا يمكنها ملاحقة ارتفاع الأسعار 
ضي د الذين يحصلون على دخلهم من ملكية الأراتنخفض قيمتها الحقيقية، هذه الشريحة تتكون من الأفرا

 والعقارات السكنية والمعاشات والأجور والإعانات الاجتماعية.
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ية الأفراد الذين يملكون ثروة في شكل أصول مالية أو نقدالتضخم على إعادة توزيع الثروة :  أثر -ب
ي فالذين يملكون أصول عينية  يتضررون من التضخم حيث تنخفض القدرة الشرائية لهؤلاء بينما الأفراد

 أو مخزونات سلعية أو ذهب أو عملات أجنبية فإنهم يستفيدون من التضخم. تشكل عقارا
ا على الأخلاق لأنه يؤدي إلى انتشار الفساد الاجتماعي ثر سلبالتضخم يؤ  آثار اجتماعية أخرى : -جـ

 والإداري مثل تفشي الرشوة والمحسوبية، كما يؤدي إلى الهجرة.
 المطلب الرابع : قياس التضخم 

لرقم لقياس التضخم تعتمد الدراسات على الأرقام القياسية كالرقم القياسي لأسعار المستهلك أو ا     
سعار يرات أالقياسي لأسعار التجزئة أو الرقم القياسي لأسعار المنتج، هذه الأرقام القياسية تقيس متوسط تغ

 خدمات. مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع وال
وهكذا فإن معدل التضخم )م. ت.( السنوي يعبر عليه بالنسبة المئوية لتغير الرقم القياسي     

 للأسعار)ر.ق.( من سنة إلى أخرى.
 

 100×  [ نرق ( ÷  1-نرق للسنة  – نرق للسنة  ) ]معدل التضخم = 
 

 
 الرقم القياسي هو ملخص للتغير النسبي في أسعار مجموعة من السلع في وقت معين بالنسبة إلى     

 مستواها في وقت آخر يتخذ أساسا للقياس )سنة المقارنة(. 
 المطلب الخامس : السياسات الاقتصادية المستخدمة لعلاج التضخم

برون ن  يعتالتضخم وأسبابها، منهم النقديون الذي لقد اختلفت آراء علماء الاقتصاد في تفسيرهم لظاهرة     
قي من أنها ظاهرة نقدية بحتة تعزى إلى الإفراط في إصدار النقود مما يؤدي إلى فائض يفوق العرض الحقي

 السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار. 
صادية الذين يعتقدون أن التضخم ناتج عن وجود اختلالات هيكلية اقت ومنهم الاقتصاديون الهيكليون     

 واجتماعية ناجمة عن طبيعة التغيرات التي تصاحب التنمية الاقتصادية. 
للتحكم  نظرا لاختلاف الآراء حول تفسير ظاهرة التضخم وأسبابها فإن الإجراءات والسياسات المناسبة     

 في التضخم متباينة.  
 تجاه النقديأولا : الا 

باعتبار التضخم ظاهرة نقدية بحتة ناتجة عن ارتفاع الطلب الكلي الناتج عن ارتفاع الكتلة النقدية      
للحد من هذه الظاهرة هي التحكم في المتغيرات النقدية  ةالمتداولة في السوق، فإن الإجراءات اللازم

لعرض النقدي والائتمان بما يتلاءم مع الوضع باستخدام أدوات السياسة النقدية وذلك للتأثير على حجم ا
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الاقتصادي السائد من أجل امتصاص السيولة النقدية الزائدة. وباستخدام  أدوات السياسة المالية للتأثير 
 على الطلب الكلي من خلال تخفيض الإنفاق العام أو زيادة الضرائب أو الاثنين معا.

 : الاتجاه الهيكلي ثانيا
لاقتصاد الهيكليين فإن الأسباب الرئيسية للتضخم هي الاختلالات الاقتصادية حسب علماء ا     

اطها والاجتماعية المصاحبة لعملية التنمية الاقتصادية،  والمرتبطة أساسا بجانب العرض أكثر من ارتب
مستمرة ت الرابجانب الطلب وبالتالي فإن العوامل النقدية لا تلعب إلا دورا ثانويا فقط في التضخم، أما التغي

غوط في هيكل متغيرات الاقتصاد الكلي كالاستثمار والاستهلاك والإنتاج والتوزيع...... فإنها تولد ض
يكلية تضخمية. لذا فإن السياسة الفعالة للتحكم في مشكلة التضخم هي التركيز على علاج الاختلالات اله

ة باستخدام أدوات السياسات الزراعي من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل وذلك
 والصناعية.   

 
 المبحث الثالث : التحكم في البطالة

تصادية تعتبر البطالة إحدى أهم المشاكل الرئيسية التي تواجه بلدان العالم باختلاف أنظمتها الاق     
سعى لأهداف الذي تاا، لذا فإن عملية التحكم فيها تعتبر أحد والاجتماعية والسياسية ومستويات تطوره

 .السياسة الاقتصادية لتحقيقه
 وأنواعها وقياسها المطلب الأول : مفهوم البطالة

 أولا : مفهوم البطالة
في  تعرف البطالة بأنها زيادة في القوى البشرية  التي تبحث عن عمل تتجاوز فرص العمل المتاحة     

وراغب فيه ويبحث عليه عند مستوى الأجر سوق العمل، ومنه يعتبر بطال كل من هو قادر على العمل 
 السائد ولا يجده. 

ي كثات فوتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص القادرين على العمل لكنهم لا يعملون كالطلبة والنساء الما     
ن لمالكيالبيوت والمتقاعدين أو الشيوخ الذين تزيد أعمارهم عن الحد الأعلى للعمل والسجناء والأغنياء ا

 والأجانب، فإنهم لا يعتبرون بطالون.للثروة 
إذن البطالة هي اختلال في سوق العمل يظهر في شكل فائض عرض العمل عن الطلب عليه عند      

 مستوى معين من الأجر خلال فترة زمنية محددة.
 ثانيا : أنواع البطالة

 سبابها أو مدتها :يقسم علماء الاقتصاد البطالة إلى أنواع عدة استنادا إلى دوريتها أو أ     
  البطالة الدورية -1
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ية لرأسمالاالبطالة الدورية مرتبطة بتقلبات الدورة الاقتصادية للنشاط الاقتصادي، تظهر في البلدان       
المتقدمة عندما يتعرض اقتصادها للازمات الناتجة عن الركود الاقتصادي حيث ينخفض الطلب الكلي 

شار لي انتقتصاد الوطني وبالتاوالإنفاق العام والناتج الوطني، مما يؤدي إلى تعطيل الطاقة الإنتاجية للا
 البطالة، لذا فان هذا النوع من البطالة إجباري ولا إرادي ينتشر بشكل دوري.

 
 البطالة الاحتكاكية   -2

يحدث عندما يترك شخص ما عمله للبحث عن عمل أفضل بسبب  مؤقتهذا النوع من البطالة       
إن فالرغبة في زيادة الأجر أو الحصول على وضع وظيفي أحسن أو الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي 

  البطالة الاحتكاكية توجد في كافة الاقتصاديات.  
 البطالة الهيكلية  -3

يدة أو رض لبعض التغيرات الهيكلية مثل اكتشاف موارد جدالاقتصاديات التي تتع النوع يظهر في هذا     
ه ينمو تنتشر نتيجة لقصور في الهيكل الاقتصادي الناجم عن اختلالات تجعل كما، وسائل إنتاج أكثر كفاءة

 بمعدل بطئ لا يتناسب مع معدل دخول أفراد جدد إلى سوق العمل.
 أو الإجبارية أو الصريحة أو الظاهرة البطالة السافرة  4

ن العمل عيعتبر هذا النوع الأكثر انتشارا ، يتمثل في وجود فائض من الأفراد الراغبين والقادرين       
 لأنشطةاوالذين يبحثون عنه لكنهم لا يجدونه نتيجة للنمو السريع للسكان الذي لا يتناسب مع وتيرة توسع 

 الاقتصادية.
 وسمية البطالة الم -5

طاع البطالة الموسمية تنتشر في فترات معينة من السنة، هذا النوع يصيب القطاع السياحي والق      
 الزراعي بشكل خاص  في الفترة الفاصلة بين عمليتي زراعة المحاصيل وجمعها.

 أو المستترةالبطالة المقنعة  -6
اجية لفعلية للعمل حيث مساهمتهم في إنتعندما يتجاوز عدد العمال الاحتياجات ا النوع هذا يحدث     

ات العمل تكاد لا تذكر وبالتالي الاستغناء عنهم لا يؤثر على حجم الإنتاج، يصيب هذا النوع الإدار 
 الحكومية والقطاع العام.

ترات ة في فالبطالة المقنعة تنتشر في البلدان الصناعية المتقدمة في فترات الكساد وفي البلدان النامي    
 مو.الن
 البطالة الاختيارية  -7
السائد رغم  تشمل البطالة الاختيارية الأفراد القادرين على العمل لكنهم لا يرغبون فيه في ظل الأجر      

 شغور مناصب العمل كالأغنياء والكسالى وبعض المتسولين.
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  البطالة الإجبارية -8
ل تحدث البطالة الإجبارية عند تصفية المؤسسات أو عند تسريح  العمال رغم قدرتهم على العم      

 ورغبتهم فيه عند مستوى الأجر السائد، وفي حالة عدم التناسب بين مستوى متطلبات الوظيفة وكفاءة
ن عم بحثهم العامل. كما يحدث هذا النوع عندما لا يجد الداخلون الجدد إلى سوق العمل فرصا للعمل رغ

 العمل ورغبتهم فيه وقبولهم لمستوى الأجر السائد.   
 ثالثا : قياس البطالة

ي لقياس معدل البطالة تستخدم البلدان طريقتين : أسلوب المسح الشامل  أو أسلوب المسح الحصر      
 باستخدام العينات الممثلة، ثم تكبير النتيجة وتعميم نتائج الدراسة.

 حات السكان إلى أربعة أقسام :تقسم هذه المسو     
 فئة العاملين : الأفراد الذين ينجزون أي عمل مقابل أجر بدوام كلي أو جزئي. -
ند عفئة العاطلين عن العمل : الأفراد القادرون على العمل والذين يبحثون عنه والراغبون فيه  -

 مستوى الأجر السائد.
سنة )فئتي العاملين  65إلى  15ية من الفئة النشطة )القوة العاملة( : مجموع الفئة العمر  -

 والعاطلين(.
ة العمل مثل الأطفال وتلاميذ المدارس وطلب نيستطيعو الفئة غير النشطة : الأفراد الذين لا  -

ن في الجامعات والذين وصلوا إلى سن التقاعد والمرضى والسجناء وربات البيوت، والذين لا يرغبو 
 ل الأغنياء.العمل بمحض إرادتهم ولا يبحثون عنه مث

 ة(.معدل البطالة يقاس بنسبة من عدد الأفراد العاطلين عن العمل والفئة النشطة )القوة العامل     
 عدد الأفراد العاطلين عن العمل هو الفرق بين الفئة النشطة ومجموع الأفراد العاملين.      

 100( الفئة النشطة÷ عدد العاطلين عن العمل )معدل البطالة =  

 
 المطلب الثاني : أسباب البطالة وآثارها

 أولا : أسباب البطالة
تختلف أسباب البطالة من بلد إلى آخر وحتى في نفس البلد من منطقة إلى أخرى نظرا لمستوى      

سباب التطور الاقتصادي وللظروف الاجتماعية والسياسية السائدة، لذا يمكن تقسيم أسباب البطالة إلى أ
 عية وسياسية.اقتصادية واجتما

 الاقتصادية  الأسباب -1
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لتمييز تختلف أسباب البطالة باختلاف مستوى التطور الاقتصادي الذي وصل إليه البلد، لذا يمكن ا      
 بين العوامل التي تسبب هذه الظاهرة في البلدان الصناعية والبلدان النامية.

 البلدان المتقدمة  -أ
حلال الصناعية والتطور التقني والتكنولوجي الذي أدى إلى إ نشأت البطالة ونمت مع نمو الثورة  -

 الآلة محل الإنسان.
برى البحث عن العمالة الرخيصة ذات الإنتاجية العالية، وهذا ما حدث في الشركات العالمية الك -

 المتعددة الجنسيات عند بحثها عن عمالة رخيصة تؤدي نفس الغرض في بلدان أخرى مما أدى إلى
 لة في البلد الأم.تعطل العما

ما مكنة مهيكل الاقتصاد الرأسمالي الذي يسعى دائما إلى البحث عن الأرباح المتزايدة بأقل عمالة م -
ى دفع الحكومات إلى انتهاج سياسات اقتصادية انكماشية من خلال تقليص الإنفاق العام مما أد

 إلى تقليص الطاقة الإنتاجية ومن ثم انتشار البطالة.
 الة تشجع بعض الأفراد على البطالة خاصة إذا وصلت إلى مستويات الأجور.إعانات البط -

 البلدان النامية -ب
اع التغير في هيكل الاقتصاد : عندما يعتمد تطور الاقتصاد الانتقال من قطاع اقتصادي إلى قط -

ج اإلى بلدان تعتمد على استخر  ااقتصادي آخر مثل الذي حدث في البلدان الزراعية عند انتقاله
همال القطاعات  النفط. في هذه الحالة سيعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على قطاع معين وا 

 الأخرى مما يؤدي إلى انتشار البطالة.
عمالة المناطق الريفية من ال رالهجرة الداخلية إلى مواطن الصناعة : ينتج عن هذه الظاهرة إفقا -

 وتضخيم عدد الباحثين عن عمل في المدن.
 عمالة الوافدة محل العمالة المحلية.إحلال ال -
 عدم ربط احتياجات التنمية الاقتصادية بمخرجات الأنظمة التعليمية. -
 الاعتماد بشكل متزايد على الأنشطة الإنتاجية كثيفة رأس المال على حساب العمالة.  -
 ياسات تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية والتي تتطلب لحلها انتهاج س -

 اقتصادية انكماشية مثل ارتفاع المديونية الخارجية. 

 الأسباب الاجتماعية -2
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 معدلات النمو السكاني دون إمكانية التوسع في الجهاز الإنتاجي. ارتفاع -
 يؤدي إلى تكدس العمالة داخل البلد وعجز الاقتصاد الوطني علىتراجع الهجرة الخارجية مما  -

 .ااستيعابه
مما  الثقافة الاجتماعية السائدة في بعض البلدان التي تعيب على الفرد العمل في مجالات معينة -

 يؤدي إلى وجود عدد من العاطلين عن العمل.
 

 الأسباب السياسية -3
دي في في انتشار البطالة نتيجة لتوقف النشاط الاقتصا يؤدي المناخ الأمني والسياسي دورا كبيرا -

 كثير من المجالات.
 .غياب العدالة في منح بعض الوظائف حيث تمنح لمن لا يستحقها ويتعطل الأقدر والأكثر كفاءة -
د من استثمار الحكومات للأموال العامة في الأسواق المالية الخارجية مما يؤدي إلى حرمان البل -

 تخلق فرص عمل. المشاريع التي 

 ثانيا : آثار البطالة
ادية يترتب على انتشار البطالة آثار وخيمة لا يمكن إهمالها تؤدي إلى تحمل المجتمع أعباء اقتص     

 واجتماعية وسياسية.
 الآثار الاقتصادية -1

حسب قانون ف، هتؤدي إلى انخفاضإذ الناتج الداخلي الإجمالي بشكل سلبي على البطالة تؤثر  -
يؤدي  بين التغير في الناتج الداخلي الإجمالي والتغير في البطالة، حيث ةعكسي علاقةن توجد أوك

 .%3-%2إلى انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بـين  %1ارتفاع معدل البطالة بـ 
ض البطالة تعني انعدام القدرة الشرائية للبطال أو انخفاضها بشكل حاد مما يؤدي إلى انخفا  -

 الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم انخفاض الطلب الكلي وانخفاض الإنتاج والاستثمار والتقليل من
 الصادرات وعجز ميزان المدفوعات. 

ن عن لإعانات التي تقدمها للعاطليتؤدي البطالة إلى تحمل الدولة لنفقات جارية إضافية نتيجة ل -
 العمل وهذا ما يؤدي إلى إحداث عجز في الميزانية العامة للدولة. 
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در هتعتبر البطالة هدرا لقدرات العاطلين، خاصة إذا كان البطالون متعلمون حيث يضاف إلى هذا  -
 هم علىتخلي  غير الإنفاق الذي تحملوه هم والدولة خلال فترة تعليمهم  وبالتالي قد تكون سببا في 

 التعليم لعدم جدواه الاقتصادية حسب وجهة نظرهم.
طاع انتشار الأنشطة الموازية )غير الرسمية( يؤثر سلبا على خزينة الدولة لعدم تمكنها من اقت -

 ضرائب هذه الأنشطة مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة  والتي يمكن  استعمالها لصالح
 .الاقتصاد بخلق مناصب عمل

 

 الآثار الاجتماعية  -2
 انتشار الآفات الاجتماعية مثل الجريمة والسرقة والانحراف والتطرف والتسول.  -
التخلف الاجتماعي نتيجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأسرية للعاطلين عن العمل مثل  -

 الرعاية الصحية والتعليم والإيواء.
 إحباط نفسي سيئ لدى العاطل عن العمل وحالة نفسية مضطربة.  -

 الآثار السياسية -3
 ضعف الوحدة الوطنية وضعف الشعور الوطني  والانتماء واللامبالاة. -
 .البطالة تؤدي إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم قد تعصف بالاستقرار السياسي للدولة -
  ياسية كالتجسس لحساب الأعداء أو التطرف والإرهاب.  قد تؤدي البطالة إلى ارتكاب جرائم س -

 المطلب الثالث : السياسات الاقتصادية المستخدمة في علاج البطالة
لتي ايكتسي التشغيل الكامل بمفهومه الواسع نوع من الغموض حيث يحدث نوع من البطالة في الفترة      

نعدام يقضيها الأفراد في البحث عن عمل لذا لا يمكن القول أن العمالة ) التشغيل الكامل( هي مرادف لا
قد كن من البطالة، حيث يعتالبطالة. وبالتالي فإن هذا المفهوم يعني العمل على تحقيق أقل مستوى مم

ة بعض الاقتصاديين أن معدل البطالة المعقول )الطبيعي( هو المعدل الذي يجعل الاقتصاد يعمل بكفاء
 .%5و %3ويتراوح بين 

 اختلافتختلف السياسات الاقتصادية المستخدمة للحد من البطالة باختلاف آراء علماء الاقتصاد  وب      
 متوازن فيمكن مثلا الحد من البطالة المقنعة بإعداد خطة دقيقة وواضحة لتوزيعأنواع البطالة وأسبابها، 

ن مللعمالة على مستوى القطاعات والمناطق وسحب العمالة الفائضة من القطاعات والمناطق التي تعاني 
 البطالة المقنعة وتوظيفها في القطاعات التي تعاني من عجز.
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 أولا : السياسة النقدية 
بها مالة سبالنظرية النقدية أن كل التقلبات التي تحدث في المتغيرات الاقتصادية ومن بينها العتعتبر      

لا  تغييرات في عرض النقود وبالتالي فإن سبب البطالة يرجع إلى عوامل نقدية. مع العلم أن النقديون
ي منية والتها الز لاقتصادية وفترتيعترفون إلا بالبطالة الاختيارية والبطالة الدورية المرتبطة بتقلبات الدورة ا

 تنتشر في فترة الركود الاقتصادي.
ر رة وغيللحد من البطالة الدورية ينبغي إتباع السياسة النقدية التوسعية من خلال أدواتها المباش      

المباشرة لضخ المزيد من النقود في السوق بهدف تحسن الوضع الاقتصادي وتحفيزه عن طريق زيادة 
نقدي وخفض أسعار الفائدة مما يسمح للبنوك رفع قدراتهم على منح القروض للقطاعات العرض ال

 الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة تمتص العاطلين عن العمل.
 ثانيا : السياسة المالية

 عتقدونيالفعال حيث  أما أنصار النظرية الكنزية فإنهم يرجعون  سبب البطالة إلى قصور الطلب الكلي     
 أن هذا الأخير هو المحدد للعرض الكلي، ومن أجل زيادة العمالة يجب رفع مستوى الطلب الكلي الذي

 لإنتاجاينقسم بدوره إلى طلب على السلع الاستهلاكية وطلب على السلع الاستثمارية التي تتكون من عوامل 
 )منها العمالة(.

 لأسلوببطة باختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وبالتالي فإن اوهكذا فإن أسباب البطالة مرت      
الفعال للحد من هذه الظاهرة  هو السياسة المالية التوسعية من خلال تخفيض الضرائب الذي يمنح 

 ا يحفزمللمستثمرين والمستهلكين المزيد من الأموال لإنفاقها، ومن ثم ارتفاع الطلب على المنتجات وهذا 
 ين على التوسع في استثماراتهم وبالتالي خلق فرص عمل جديدة تمتص البطالة.المستثمر 

ى اري علكما يمكن زيادة مستوى الطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفاق العام من خلال الإنفاق الاستثم     
ق مشاريع البنية التحتية التي تستوعب عمالا يتقاضون أجورا تنفق على الاستهلاك، ومن خلال الإنفا

عانات البطالة والمعاشات( الذي يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية لل  مستهلكالجاري ) تدعيم الأسعار وا 
الي وبالت وبالتالي ارتفاع الاستهلاك. وهكذا يرتفع الطلب الكلي الذي يحفز المستثمرون على زيادة الإنتاج

 خلق فرص عمل جديدة. 
ليها افقة عقت أطول لتنفيذها لضرورة تدخل السلطة التشريعية للمو رغم أن السياسة المالية تحتاج إلى و      

 الثقة إلا أنها تعتبر حسب كينز أكثر فاعلية من السياسة النقدية حيث تساهم بشكل كبير في منح الأفراد
 اعدةداة مسالضرورية بحكوماتهم، ومع ذلك لم يهمل أدوات السياسة النقدية للحد من البطالة ولكنه اعتبرها أ

 لك إلىذللسياسة المالية. لذا يمكن البدء في انتهاج سياسة نقدية توسعية عندما يتطلب الوضع الاقتصادي 
 حين جاهزية تنفيذ أدوات السياسة المالية التوسعية.    
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د حن لها والجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية التوسعية سواء كانت نقدية أو مالية ينبغي أن يكو      
 ين لأنها تكون مصحوبة بارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى نشوء مشكلة التضخم.أقصى مع

 
 توازن ميزان المدفوعات المحافظة على المبحث الرابع :

يجة ميزان المدفوعات بمثابة البيان الذي تسجل فيه الاستحقاقات والالتزامات الناشئة نت يعتبر     
ة لخارجياللمعاملات الاقتصادية بين دولة معينة والعالم الخارجي. ونظرا للتأثير القوي  لهذه المعاملات 

تكون في شكل  على الاقتصاد الوطني ومتغيراته )كالدخل الوطني ومستوى التشغيل ( التي غالبا ما
ى تي تسعيعد من أهم أهداف السياسة الاقتصادية ال هاختلالات )عجز( فإن توازن ميزان المدفوعات واستقرار 

 الدول إلى تحقيقه.
 وأهميتهالمطلب الأول : مفهوم ميزان المدفوعات 

 كل دولةحصيلة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي ويوضح موقف   يلخص ميزان المدفوعات     
في نهاية الدورة، هذا الأخير يعكس نقاط الضعف والقوة في الموقف الخارجي  اتجاه الدول الأخرى

 للاقتصاد.
 أولا : مفهوم ميزان المدفوعات

ي فقيمين يعرف ميزان المدفوعات بأنه "بيان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الم     
 الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة".

ة ة معينفي دولكما يعرف بأنه  سجل منظم لجميع العمليات التجارية والمالية والنقدية بين المقيمين      
ترة وغير المقيمين لفترة زمنية عادة ما تكون سنة. كما يعرف بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال ف

 معينة.
ي تتم ية التميزان المدفوعات سجل شامل تدون فيه كافة المعاملات الاقتصادية التجارية والمالية والنقد     

جاه مات اتالأخرى والتي يترتب عليها حقوقا للدولة أو  التزا بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول
 العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. 

 نستنتج من هذا التعريف ما يلي :     
 ين لدىيظهر في ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية الخارجية التي يترتب عليها حقوقا للمقيم -

 التزامات للمقيمين اتجاه غير المقيمين.غير المقيمين أو 
ين والاعتباريين ) البنوك، المؤسسات، الشركات ....الخ( الذ نالمقيمون هم الأشخاص الطبيعيي -

 يمارسون نشاطهم داخل إقليم الدولة بشكل دائم.
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ل قترة تبعض الدول )الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول المتقدمة( تعد موازين مدفوعاتها لف -
ذ عن سنة بهدف مساعدة السلطات المعنية معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي الخارجي، ومن ثم اتخا

 الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار حتى نهاية السنة 
 نيعد ميزان المدفوعات وفقا للمبدأ المحاسبي القيد المزدوج )المساواة بين الجانبين الدائ -

صل ه دائما متوازنا من الناحية المحاسبية بمعنى تعادل المعاملات التي تحوالمدين( مما يجعل
دول الدولة من خلالها على مقبوضات من الدول الأخرى والمعاملات التي يترتب عليها مدفوعات لل

إذ  صادية،الأخرى. مع العلم أن التوازن المحاسبي لا يعني توازن ميزان المدفوعات من الناحية الاقت
 ي هذا التوازن على اختلالات في مكوناته. قد ينطو 

 : مكونات ميزان المدفوعات ثانيا
عالم جاه اليتكون ميزان المدفوعات من كل التدفقات التي يترتب عليها أثارا مالية للدولة أو عليها ات     

 الخارجي حيث تقيد الحقوق في الجانب الدائن والالتزامات في الجانب المدين.
ز بين تقسيمات ميزان المدفوعات غير أن التقسيم الأكثر استعمالا هو التقسيم الذي يمي لقد تعددت     

 حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال وحساب عمليات التسوية وحساب السهو والخطأ. 
 حساب العمليات الجارية  -1

ات( وغير المنظورة )الخدميشمل هذا الحساب كل الصفقات المرتبطة بالمعاملات المنظورة )السلع(      
 التي تساهم في تكوين الدخل الوطني حيث تؤدي  صادرات السلع والخدمات إلى زيادته والواردات إلى

  نقصانه، لذا يطلق عليه أحيانا حساب الدخل.
لع  ادرات وواردات السالحساب من ص هذا يتكون:  لحساب الجاري للتجارة المنظورة )الميزان التجاري(ا -أ

ا بي، أمفترة زمنية معينة) سنة(، تسجل الصادرات في الجانب الدائن ويترتب عليها دخول النقد الأجن خلال
 الواردات تقيد في الجانب المدين ويرتب عليها خروج النقد الأجنبي.

 ة. يحقق الميزان التجاري فائضا إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات وعجزا في الحالة العكسي     
ل المعاملات كيسجل في هذا الحساب  الحساب الجاري للتجارة غير المنظورة )ميزان الخدمات( :  -ب

 )صادرات( والتي يترتب عليها دخول النقد الأجنبي للدول الأجنبيةالخدمية التي يقدمها المقيمون 
نقد ها خروج الالتي يحصل عليها المقيمون من الخارج ) وواردات( والتي يترتب عليالخدمية والمعاملات 

 الأجنبي.
والنقل  مينالبنوك والتاو  السياحية يزان الخدمات تتمثل في الخدماتمالتي يتكون منها الخدمات أهم       

 جنبية.روض الأوالاتصالات والتعليم والبعثات الدبلوماسية والعسكرية وعائد الاستثمارات  الأجنبية وفوائد الق
: يتكون هذا الحساب من المعاملات بغير مقابل أو من جانب  حساب التحويلات من جانب واحد -جــ

واحد، كتحويلات المواطنين المقيمين في الخارج إلى الداخل والتحويلات التي تقدمها الحكومة لحساب 
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جهات أجنبية مثل ضحايا الكوارث الطبيعية أو الهدايا والهبات والمساعدات المالية، هذه التحويلات قد 
 عينية كالأدوية والأغذية والتجهيزات، ولا يترتب عليها دين أو حق. تكون نقدية أو 

 حساب العمليات الرأسمالية   -2
ترتب يتكون حساب العمليات الرأسمالية من جميع المعاملات الدولية طويلة أو قصيرة الأجل التي ي     

لتغيرات جية واو مديونية البلد الخار عليها التزامات ديون أو ملكية، والتي ينشأ عليها تغير في مركز دائنية أ
 في الأصول والاحتياطية الرسمية للبلد.

ل يقصد بحركة رؤوس الأموال طويلة الأجل تدفقات رؤوس الأمواجل  : يلة الأحركة رؤوس الأموال طو  -أ
 لى الخارج لمدة تفوق سنة مثل الاستثمارات المباشرة والقروض طويلة الأجل وأقساط سدادها.وا  من 
 الاكتتاب وبالتالي فإن إقامة مشاريع أو شراء المقيمين لعقارات تجارية أو غير تجارية  في الخارج أو    

 ةلطوي الأموالس لرؤو تصدير  في أسهم  أو سندات مؤسسات في الخارج يقيد في الجانب المدين  باعتباره
قيمين وزيادة الحقوق المالية للم، ويترتب على هذه التعاملات  خروج  رؤوس الأموال طويلة الأجل الأجل

 اتجاه العالم الخارجي.
اردات عتبر و أما ما يحققه غير المقيمين من استثمار مباشر في الدولة فإنها تقيد في الجانب الدائن وت      

قيمين لرؤوس الأموال طويلة الأجل ويترتب عليها دخول لرؤوس الأموال للبلد ونقصان للحقوق المالية للم
  ارج وزيادة التزاماتهم.على الخ

  عكسية.يحقق هذا الحساب فائضا إذا كان الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين وعجزا في الحالة ال     
يقصد بحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل تدفقات رؤوس  : ل قصيرة الأجلحركة رؤوس الأموا -ب

 نوك أو سندات الحكومة والكمبيالات.الأموال من والى الخارج لمدة لا تتجاوز سنة كودائع الب
قد خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل يقيد في الجانب المدين ويترتب عليها زيادة الطلب على الن     

 الأجنبي، أما دخول هذه الأموال إلى البلد يسجل في الجانب الدائن ويترتب عليه زيادة عرض النقد
 الأجنبي.

دف قصيرة الأجل من حركات رؤوس الأموال التلقائية التي تتدفق به تتكون المعاملات الرأسمالية     
متع الهروب أو الاستفادة من الظروف الاقتصادية والسياسة في البلد، كخروج رؤوس الأموال إلى بلد يت

بظروف أفضل،  وحركات رؤوس الأموال التي تتدفق بهدف إجراء عمليات التسوية في ميزان المدفوعات 
 الموازنة.وتسمى بحركات 

 النقدية ثالثا : حساب الذهب والاحتياطات
 لية منيتضمن هذا الحساب الذهب المستخدم لغطاء الاحتياطات النقدية والمتمثل في الاحتياطات الدو      

 العملة الصعبة.
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 لىإ الدولة أتلج، رسمية والبنوكأرصدة الذهب التي  هي بحوزة المؤسسات النقدية والهيئات ال الذهب : -أ
ة للوفاء الأجنبي غير كافي من النقد مواردها الذهب أو إستراده وفقا لوضعها الاقتصادي. إذا كانت  تصدير

 الذهب لسد العجز وتعتبر تصدير تسجل في الجانب الدائن.  تبمدفوعاتها تلجأ لاحتياطا
 زيادة الذهب من أجلأما إذا كان لديها فائض في مواردها من النقد الأجنبي فإنها تستخدمه لاستراد      

ذه احتياطاتها من الذهب لأنه ليس من مصلحة الدولة الاحتفاظ بالفائض في شكل سيولة نقدية جامدة، ه
 العملية تسجل في الجانب المدين.

 النقدية مما يتوفر لدى الدولة من عملات صعبة كالودائع تتكون الاحتياطات:  الاحتياطات النقدية -ب
نبية لدى ك الأجالتجارية الوطنية لدى البنوك الأجنبية  والودائع التي تحتفظ بها البنو  التي تحتفظ بها البنوك

 القروضالبنوك الوطنية والأصول الأجنبية قصيرة الأجل )الأوراق التجارية الأجنبية وأذونات الخزانة( و 
صة ق السحب الخاالمختصة لتسوية عجز ميزان المدفوعات، وموارد الدولة لدى صندوق النقد الدولي )حقو 

 التي يصدرها الصندوق (.   
، عند تصدير السلع والخدمات إلى الخارج تدخل العملة الصعبة وتسجل في الجانب الدائن للحساب     

 تخرج العملة الصعبة وتسجل في الجانب المدين. دأما في حالة  الإستيرا
ا ة )وفقصبح متوازنا من الناحية المحاسبيبعد إجراء التسويات الحسابية لاختلال ميزان المدفوعات ي     

ا يعني قتصاديالمبدأ القيد المزدوج(، لكن هذا التوازن ليست له أي دلالة من الناحية الاقتصادية لأن التوازن 
اخل لى الدتعادل الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من صادراتها للسلع والخدمات والتحويلات الرأسمالية إ

 لناشئة عن وارداتها من السلع والخدمات والتحويلات الرأسمالية إلى الخارج.مع الالتزامات ا
كون يفوعات إن اعتماد الدولة على الاحتياطات النقدية الدولية لتسوية الاختلال المحاسبي لميزان المد     

 أرصدةبشكل مؤقت لأن هذه الاحتياطات محدودة، واستمرارية الاختلال ) العجز( يترتب عليه استنزاف 
 الدولة من الذهب والعملات الصعبة.

ها في كما أن اعتماد الدولة على الاقتراض باستمرار غير ممكن دائما لأن الدول المقرضة تفقد ثقت     
 ا.قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي تمتنع على إقراضها أو تقرضها بشروط تخل بمصلحته

 رابعا : السهو والخطأ
نة صر الدائمبدأ القيد المزدوج المعمول به في الحسابات الثلاثة السابقة يعني تعادل مجموع العناإن       

تخدم مع مجموع العناصر المدينة وقد لا يتحقق هذا  نتيجة لخطا أو نسيان قيد في أحد الحسابات لذا نس
 حساب السهو والخطأ من أجل إحداث توازن حسابي.

في  تحدث خطأقد التي حالة اختلاف أسعار صرف العملات ة يستخدم في هذا الحساب قليل الأهمي     
 ، وعند ضرورات الأمن الوطني التي قد تقتضي عدم الإفصاح عن مشتريات السلعتقييم السلع والخدمات

 كالأسلحة. ةالاستراتيجي
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 وأسبابه وأثاره المطلب الثاني : أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات
 الاختلال في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية عند اختلاف مجموع عناصر الجانب يحدث     

الدائن عن مجموع عناصر الجانب المدين للحساب الجاري وحساب حركات رؤوس الأموال، يترتب على 
 جته.لهذا الاختلال آثارا على الوضع الاقتصادي للدولة مما يضطرها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعا

 أولا : أنواع الاختلال
 اع.اختلال ميزان المدفوعات يظهر في شكل فائض أو عجز، في الحالتين يمكن التمييز بين عدة أنو      

 العجز أنواع  -1
 اجمة عن :العجز المؤقت : يحدث العجز المؤقت نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية قصيرة الأجل الن  -أ

بعض الأنشطة يؤدي إلى انخفاض الإنتاج ومن ثم تنخفض  اضطرابات واحتجاجات  العمال في -
 الصادرات وترتفع الواردات لتحل محل الإنتاج الوطني .

صادها سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية التي تصيب خاصة الزراعة في الدول التي يعتمد اقت -
وترتفع واردات  على القطاع الزراعي حيث ينخفض الإنتاج الزراعي ومن ثم تنخفض الصادرات

 المنتجات الزراعية لتحل محل الإنتاج الزراعي الوطني.
من و الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع من أجل تخزينها  -

 ثم يحدث العجز.
 التقدم التكنولوجي الذي قد يؤدي إلى انكماش مفاجئ في الطلب الخارجي على بعض السلع التي -

 ز البلد فيها بميزة نسبية ويعتمد عليها في صادراته.يتمي

دية العجز الهيكلي : عند استمرار عجز ميزان المدفوعات لفترة تتجاوز سنة بسبب الظروف الاقتصا -ب
جته غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بشكل دائم فإن العجز يصبح هيكليا، تستدعي معال

 بنية الاقتصادية للبلد وهذا ما يتطلب وقتا طويلا.إجراءات هامة لتغيير ال
لناتج اتتجسد هذه الظاهرة في بعض البلدان النامية التي تعاني من عجز هيكلي في ميزان مدفوعاتها      

عدل متجاوز يعن الارتفاع المستمر لوارداتها الرأسمالية والسلع الغذائية الناجم عن النمو الديمغرافي الذي 
  الوطني.نمو الناتج 

 كما يمكن أن يحدث العجز الهيكلي في موازين مدفوعات بعض الدول المتقدمة بسبب بعض الأزمات     
 الاقتصادية الداخلية التي قد تستمر لأكثر من سنة مثل بعض التغيرات الجذرية التي تصيب جانب من

ة والأزمات الاقتصادي ها،جوانب النشاط الاقتصادي الوطني والتي تتطلب حلولا تستغرق سنوات لإتمام
   الدورية التي تطول مدتها.
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 أنواع الفائض -2
ز ن العجالفائض هو الحالة العكسية للعجز وبالتالي فإن بعض العوامل التي جعلتنا نميز بين نوعين م     

 ف.هي تقريبا نفسها التي نستند إليها للتمييز بين الفائض الهيكلي والفائض المؤقت ولكن بشكل مختل
قوة النشاط ليكون الفائض هيكليا إذا استمر لعدة سنوات، يحدث هذا النوع نتيجة  الفائض الهيكلي : -أ

 الاقتصادي الداخلي  ولسيادة ظروف التجارة الخارجية.
لائمة، مفي موازين مدفوعات الدول التي تتسم بأوضاع اقتصادية غير يحدث هذا الفائض المؤقت :  -ب

ة للدول المصدر   بالنسبة البترول أسعار نتيجة لظروف اقتصادية طارئة )كارتفاعقد يحدث هذا الفائض 
ة من اقتصادية انتهجتها الدول تالسياس أو للبترول أو ظروف ملائمة قصيرة الأجل في الأسواق المالية(

 أجل خفض وارداتها أو زيادة صادراتها.
 ثانيا : أسباب الاختلال 

 امل لاختلال )العجز( ميزان المدفوعات نلخصها فيما يلي :يمكن التمييز بين خمسة عو      
 العوامل الهيكلية -1

ادرات ترتبط هذه العوامل بالمؤشرات البنيوية للاقتصاد الوطني خاصة بنية التجارة الخارجية )الص     
 امية التين النلداوالواردات ( التي ترتبط بدورها بقدرة الدولة الإنتاجية. هذه الحالة نجدها في اقتصاديات الب

ة تتميز بينة صادراتها بالتركيز على نوع محدد من السلع حيث تعتمد صادراتها على المنتجات الأولي
 ة.لخارجيالزراعية أو الاستخراجية كالمنتجات الزراعية والبترول التي غالبا ما تتأثر بتقلبات التجارة ا

 العوامل الطارئة  -2
لأمني قرار االعوامل الطارئة هي العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية أو انعدام الاست     

رتفاع والسياسي واندلاع الحروب، هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض الاستثمار وبالتالي انخفاض الإنتاج وا
تاج واردات لتحل محل النقص في الإنأسعار المنتجات المحلية ومن ثم انخفاض الصادرات وارتفاع حجم ال

 المحلي. 
ؤوس كما قد يلجأ المستثمرون إلى تهريب أموالهم لاستثمارها في الخارج مما يؤدي إلى تحويلات ر      

 الأموال إلى الخارج. هذا كله يؤثر على ميزان المدفوعات حيث يؤدي إلى إحداث عجز. 
 سوء تقييم سعر الصرف  -3

عار إذا كان سعر صرف العملة الوطنية أكبر من قيمة العملة الحقيقية فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أس     
خلي صادرات المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات الأجنبية في السوق الدا

لمحلي على المنتجات مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الأجنبي على المنتجات المحلية وارتفاع الطلب ا
ى الأجنبية ومن ثم ترتفع الواردات وتنخفض الصادرات ويحدث العجز في ميزان المدفوعات مما يؤدي إل

 إحداث ضغوط تضخمية تساهم بدورها في استمرار العجز وتفاقمه.
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 العوامل الدورية -4
ية، رأسمالنظمة الاقتصادية الترتبط العوامل الدورية بالتقلبات التي تصيب الدورة الاقتصادية في الأ     

 التاليحيث تتميز فترة الرواج  بارتفاع كل من الإنتاج والدخل والأجور  مما ينجم عنه بوادر التضخم وب
ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات مما يؤدي إلى إحداث عجز في ميزان 

 المدفوعات.
ي ولة إلى أخرى، كما أنها تنتقل من الدول ذات الوزن الثقيل فتتفاوت حدة هذه التقلبات من د     

 الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى ومن ثم تؤثر على موازين مدفوعاتهم.
 عوامل أخرى  -5

ها ذا فإنتتميز اقتصاديات البلدان النامية بانخفاض الإنتاجية الناجم عن محدودية وسائل الإنتاج، ل     
فترة لتنمية ة تعتمد على زيادة وارداتها من الآلات والتجهيزات والمعدات التي تحتاجها التتبنى برامج تنموي

 طويلة.
نتج ري، ويهذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز قدرتها على الادخار الاختيا    

رة . استمرار هذا الوضع لفتعن هذا التفاوت بين مستويات الاستثمار والادخار اتجاهات تضخمية مزمنة
 طويلة يؤدي إلى حدوث اختلال دائم )عجز ( في ميزان المدفوعات.

 ثالثا :آثار اختلال ميزان المدفوعات
اض عجز ميزان المدفوعات يغطى عن طريق خروج الذهب النقدي للخارج أو انخف:  آثار العجز -1

دي إلى التزامات اتجاه الدول الأخرى. هذه الوضعية تؤ الأصول الأجنبية التي يملكها المقيمون أو زيادة 
ات تدهور الاحتياطات النقدية الدولية لدى البلد، استمرار هذا الوضع يضطر الدولة إلى اتخاذ إجراء

ل ل الدو استثنائية للحد من الواردات أو تنفيذ بعض الإجراءات المخالفة لمصلحتها التي تفرض عليها من قب
 الدائنة.

د الدولة حيث يؤدي إلى في ميزان المدفوعات مظهر ايجابي بالنسبة لاقتصا الفائضالفائض : آثار  -2
ول ات الدتحسين مركز الاحتياطات النقدية الدولية ودخول الذهب النقدي إلى الدولة واستمرار زيادة التزام

 الأخرى اتجاه هذا البلد.
لى اكل حيث تصبح الدول المدينة غير قادرة عغير أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي كذلك إلى مش     

ائض فلديه  التعامل مع هذه الدولة ومن ثم تلجأ إلى تقييد معاملاتها التجارية معها، وهذا يجعل البلد الذي
ة مضطرا لمنح مساعدات أو قروض للدول الأجنبية كي تستمر في التعامل معه، وقد تضطر إلى زيادة قيم

ار السلع والخدمات الموجهة  للتصدير وانخفاض أسعار السلع والخدمات عملتها من أجل ارتفاع أسع
 المستوردة وبالتالي تنخفض الصادرات وترتفع الواردات.

   المطلب الثالث : السياسات الاقتصادية المستخدمة للحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات 



 عيدةالدكتورة نيس س                     محاضرات في مادة السياسات الاقتصادية   

 

92 

   

زن ميزان لسحري لكالدور فإنه لا يكتفي بتوالأهداف السياسة الاقتصادية التي وردت في المربع ا وفقا     
بـ  ا يقدرالمدفوعات ) تعادل الواردات والصادرات( ولكنه يعتقد أن استقرار هذا الميزان يتطلب تحقيق فائض

 من الناتج الوطني.  2%
ن يمواز  لبلوغ هذا الهدف أو على الأقل الحد من العجز)خاصة في غالبية البلدان النامية التي تعاني     

ادية مدفوعاتها من العجز الهيكلي( ينبغي على صانعي السياسة الاقتصادية البحث على الإجراءات الاقتص
 طويل. )السياسات النقدية والمالية والتجارية( المناسبة والملائمة سواء في الأجل القصير أو الأجل ال

زان العجز، والتمييز بين عجز ميعند وضع السياسات الاقتصادية يجب الأخذ بعين الاعتبار أسباب      
على  يعبر التجاري الميزانليست لهما نفس دلالة. عجز  المدفوعات وعجز الميزان التجاري لأن المفهومين

 عجز دائم هيكلي لميزان المدفوعات وهو مرتبط باختلال في هيكل الاقتصاد الوطني. كما يمكن تلاشي
أهمية هذا العجز في حالة تحقيق فائض أكبر منه في حساب التجارة غير المنظورة حيث يمكن للدولة 

    الاعتماد على إيرادات النشاط السياحي أو عائد استثماراتها في الخارج.  
 أولا : السياسة المالية

اقية الانف تؤدي السياسة المالية دورا كبيرا في التحكم في توازن ميزان المدفوعات من خلال السياستين     
 والضريبية.

بهدف  في حالة العجز تلجأ الدولة إلى إتباع سياسة مالية انكماشية من خلال تخفيض الإنفاق العام     
إلى  ثم تنخفض أسعار السلع الوطنية مقارنة بأسعار السلع الأجنبية مما يؤديتقليل الطلب الكلي، ومن 

 ارتفاع الطلب الأجنبي عليها وبالتالي زيادة الصادرات.
ل الي يقكما أن ارتفاع أسعار السلع الأجنبية في السوق الداخلي يترتب عليه ارتفاع أسعارها وبالت      

جاري اض الواردات. هذا كله يترتب عليه تقليص عجز الميزان التالطلب المحلي عليها مما يؤدي إلى انخف
 وبالتالي تتحسن وضعية ميزان المدفوعات.

دات لعلاج عجز ميزان المدفوعات تستخدم الدولة أيضا الضرائب للتأثير على حجم الصادرات والوار      
 بشكل غير مباشر.من خلال تأثيرها على سعر صرف العملة بشكل مباشر، وعلى الأنشطة الأخرى 

الي إن ارتفاع الضرائب على الدخل يؤدي إلى انخفاض دخل الأفراد )خاصة الأجور والإرباح( وبالت     
انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ومن ثم انخفاض الطلب الكلي، نتيجة لهذا تنخفض أسعار 

فاع طلب الخارجي عليها وبالتالي ارتالمنتجات الوطنية في الأسواق الأجنبية مما يؤدي إلى ارتفاع ال
تقلص الصادرات، وانخفاض الواردات نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في السوق الداخلي، وبذلك ي

 العجز ويرتفع سعر الصرف.
 النقديةثانيا : السياسة  
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التحكم في  تؤدي السياسة النقدية دورا هاما في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات من خلال     
لعملة صرف ا المستوى العام للأسعار والعرض النقدي وأسعار الفائدة التي تعتبر الأداة التقليدية لتوجيه سعر

 الوطنية.
ذي بتحديد قيمة  سعر الصرف يمكن للسلطات النقدية التأثير على عرض النقود وطلبها بالشكل ال      

 غوب فيه. يؤدي إلى توازن سوق الصرف عند سعر الصرف المر 
ة الطلب انتهاج السلطات النقدية لسياسة نقدية توسعية بزيادة الائتمان المحلي بشكل يفوق زياد عند     

سعار أعلى النقود، تتدهور قيمة صافي الأصول الأجنبية ) الاحتياطات النقدية الدولية( نتيجة لانخفاض 
ية وك التجارية الوطنالفائدة الذي يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ) ودائع البنوك الأجنبية لدى البن

ان والأصول الوطنية قصيرة الأجل التي يحتفظ بها الأجانب( إلى الخارج، وبالتالي تتدهور وضعية ميز 
 المدفوعات.

لطلب إن التوسع في منح الائتمان يعني الزيادة في العرض النقدي مما يؤدي إلى خلل بين العرض وا     
نبي ث العجز في الميزان الجاري نتيجة لانخفاض الطلب الأجومن ثم يرتفع المستوى العام للأسعار ويحد

على المنتجات المحلية )انخفاض الصادرات( وارتفاع الطلب على المنتجات الأجنبية نظرا لانخفاض 
 أسعارها )زيادة الواردات(.

 وب رؤوسكما يؤدي ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وبالتالي هر       
الأموال الأجنبية والوطنية إلى الخارج بغرض تحقيق عائد أكبر مما يؤدي إلى حدوث عجز في حساب 

 رؤوس الأموال.  
يص حجم الائتمان الممنوح للقطاعات إذن للحد من عجز ميزان المدفوعات تلجأ الدولة إلى تقل     

لى رفع سعر الف ما ائدة مالاقتصادية سواء العامة أو الخاصة من خلال أدواتها المباشرة وغير المباشرة، وا 
بقاء سعر الصرف في وضع التوازن.  يؤدي إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل وا 

زان وات السياسة النقدية لتصحيح اختلال )العجز( ميلذا تعتبر سياسة الصرف الأجنبي من أهم أد      
ي فالمدفوعات، لأن انخفاض سعر الصرف مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة يجعل أسعار المنتجات المحلية 
درات الأسواق الخارجية أرخص، وأسعار المنتجات الأجنبية في السوق الداخلي أغلى وبالتالي ترتفع الصا

 وضعية الميزان الجاري ومن ثم يختفي عجز ميزان المدفوعات.  وتنخفض الواردات وتتحسن
 التجارية السياسة ثالثا :
ط لعلاج عجز ميزان المدفوعات تلجأ الدولة أيضا إلى أدوات السياسة التجارية الحمائية لتنشي     

 الصادرات والحد من الواردات.
ا المحلية ورفع قدرتها التنافسية في السوق لتقليص الواردات تتبع الدولة إجراءات لحماية منتجاته     

الداخلي من خلال رفع التعريفة الجمركية على الواردات أو تسقيف الواردات أو نظام الحظر....الخ، هذه 
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الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأجنبية في السوق الداخلي وبالتالي انخفاض 
 اردات وتتحسن وضعية ميزان التجاري يتقلص عجز ميزان المدفوعات.الطلب عليها ومن ثم تنخفض الو 

تنشيط كما يمكن المحافظة على استقرار ميزان المدفوعات عن طريق الإجراءات التي تتخذها الدولة ل     
ق الصادرات من خلال إعانات التصدير أو الاتجار الحكومي أو سياسة الصرف الأجنبي أو سياسة الإغرا

لب راءات تؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية في السوق الخارجي ومن ثم ارتفاع الط. هذه الإج
الأجنبي عليها وبالتالي ارتفاع الصادرات وانخفاض العجز في الميزان الجاري وتحسن في ميزان 

 المدفوعات.
 خاصة في)مكن للدولة  بالإضافة إلى القيود التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري ي      

جز الدول المتقدمة( فرض قيودا مالية أو قيود الصرف على حركة رؤوس الأموال، فإذا كانت تعاني من ع
 ميزان المدفوعات يمكنها فرض قيود على تصدير رؤوس الأموال. 

 الشكل التالي يلخص كيفية معالجة عجز ميزان المدفوعات      
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